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 الأطروحة أصالة إقرار
أدناه، طالبة دراساااااات عليا في  ةالموقع ،الراشدددددد عبدالرحمن عبدالقادر عبدالكريم عبدالرحمنأنا 
أقر  "،المحكمين حكم تنفيذ " الجامعية بعنوان الأطروحة ةجامعة الإمارات العربية المتحدة ومقدم
 أحمد. د.أ العمل البحثي الأصااالي الذم قمت باعداده تحت إشاااراف يه الأطروحةبأن هذه  رساااميا  
لم تقدم من قبل لنيل درجة  الأطروحةبأن هذه  أيضاااااا  . وأقر القانون كليةفي  دكتور أسدددددتاذ خليل،
بأن كل المصااادر العلمية التي اسااتعنت بيا في هذا البح   علما   علمية مماثلة من أم جامعة أخرى،
بعدم وجود أم تعارض محتمل  أيضاااا  وأقر   المتفق علييا. بيا بالطريقة والاساااتشاااياد توثيقيا قد تم
يتعلق باجراء البح  وجمع البيانات والتأليف وعرض  فييا بمامع مصااااالم الم سااااسااااة التي أعمل 
 .الأطروحةنتائج و/أو نشر هذه 
 
 










 لات بمناسبة تنفيذ حكم المحكمين ومنيا تعريف حكم تتطرق الدراسة إلى عدة نقاط وتسا
التحكيم، وما هيه حكم التحكيم القابل للتنفيذ الجبرم، والتصديق على أحكام التحكيم بأنواعيا، وأمكانية 
تسا لنا الرئيسي عن حكم التحكيم القابل  الطعن في حكم التحكيم، وشروط تنفيذ أحكام التحكيم، و
 للتنفيذ الجبرم وضرورة التصديق القضائي على هذا الحكم حتى يكون سندا تنفيذيا. 
 -خاصة في الإمارات-ومن أهم نواحي الجدة في هذا البح  هو تقدير الموقف القضائي 
يا، خاصة في ظل ترجمة تجاه التصديق على أحكام التحكيم الأجنبية التي صدر حكم أجنبي ببطلان
  خاطئة ولكنيا شائعة لاتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.




ةيزيلجنلإا ةغللاب صخلملاو ناونعلا 
Execution of Arbitration Award 
Abstract 
The study deals with several points and questions relates to the execution of 
arbitral award such as the definition of an arbitral award, rectifying the different type 
of arbitral awards, the possibility to challenge an arbitral award, the conditions to 
execute an arbitral award.  
The main question is about the arbitral award that can be compulsory executed 
and the necessity to rectify such an award to have an execution award.  
The new subject in this thesis is the reading of the New York Convention and 
the understanding of the judiciary -specifically the UAE- towards the execution of an 
arbitral award which another judgment has been made that challenge the validity of 
the award. Specially with the common wrong translation of the New York Convention.  
Keywords: Arbitration Award, Execution of Arbitration Awards, NY Convention, 




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى 
أن يحتسب هذا البح  العلمي كعلم  نافع  ينتفع به وانتفع  سأل المولى عز وجلأ وصحبه أجمعين، آلة
 جميع المسلمين، أما بعد: لن يغفر لي ولوالدم وأبه في الدنيا والآخرة، و
و زلل فأنا مجرد طالب م نقص أو خطأ أأن كان بحثي به أعتذر أأود في بداية بحثي ان 
فلا يوجد كتاب كامل ألا ما  و في توضيحيأ و في فيميأوقد أصيب في تفسيرم  ئعلم قد أخط





                                                           








انقطع إذا مات ابن آدم "قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
 رواه مسلم 2"عمله إلا من ثلا : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالم يدعو له
العمل كصدقة جارية يضاعف أجرها لي ولوالدتي ووالدم وأخوتي وزوجتي وأبنتي  أهدم هذا
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وعرف عند الحضارة  التحكيم ليس مصطلحا حديثا ولكن بالعكس فالتحكيم وجد قبل القضاء
وكان العرب قبل الإسلام عند حدو  نزاع داخل القبيلة يحكمون شيخ  اليونانية والحضارة الرومانية
د يأخذ أحيانا طابع الشدة والغصب بينما القبيلة للفصل بينيم، والتحكيم أفضل من القضاء الذم ق
التحكيم يعتمد على الاتفاق والتراضي فيصلم ذات البين وقد لا تنقطع الأواصر بعد اللجوء الى 
التحكيم. وهذا دليل على أن التحكيم هو "ألطف" من اللجوء إلى القضاء وأقرب لدوام العلاقة بين 
 المتخاصمين بعد الفصل في النزاع. 
الحالي فان دولة الامارات العربية المتحدة قد اهتمت بالتحكيم اهتماما كبيرا  وفي عصرنا
يليق بأهميته إذ يوجد لدينا عدد كبير من مراكز التحكيم والتي تفصل في قضايا تجارية قيمتيا عالية 
 وتأخذ طابعا عالميا ومعقدا .
ة من شرط تحكيم وذلك والمشاهد عدم خلو كثير من العقود التجارية متوسط إلى كبير القيم
ليس لأن تكاليف التحكيم منخفضة فيي ليست منخفضة مقارنة بالقضاء ولكن لما يوفره التحكيم من 
 أجواء هادئة وسرية تلطف من الخلاف وتخف من حدته مما قد يديم العلاقات التجارية بين التجار. 
يقوم المحكوم ضده والأصل أن الأطراف المتخاصمين يلتزمون بحكم التحكيم طوعا وأن 
بتأدية ما عليه رضاء  دون الحاجة إلى التنفيذ الجبرم لأن التنفيذ الرضائي هو منطق القانون ولا 
يحتاج إلى تنظيم قواعده على نحو يختلف عن قواعد أحكام الإلزام المتعلقة بالتنفيذ الاختيارم (أحكام 
إخراج الحق الثابت به من حيز النص إلى  -بشكل عام-الوفاء). والتنفيذ الرضائي لحكم التحكيم هو "
 . 3حيز التطبيق العملي"
                                                           
 .58لأحكام المحكمين في ضوء القانون الإماراتي، مجلة العلوم الشرطية والقانونية، صد. محمد سامر القطان، التنفيذ الرضائي  3
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والتنفيذ الرضائي لحكم التحكيم لا يحتاج إلى تدخل المحكمة حتى في حالة ان كان حكم 
التحكيم أجنبيا  فلا حاجة للمحكوم له أن يقوم برفع دعوى في بلد مقر التحكيم للتصديق على حكم 
يذ من المحكمة المراد التنفيذ في دائرتيا فالتنفيذ الرضائي يختصر التحكيم ومن ثم طلب أمر تنف
الطريق على المحكوم له. وأيضا  لا يجوز للمحكوم عليه بعد تأدية ما عليه للمحكوم عليه رضائيا  أن 
 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن 051يطعن في حكم التحكيم حي  نصت المادة 
في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا   لا يجوز الطعن -1"
 ."أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك
 وعندئذ يجب اللجوء إلى التنفيذ الجبرم. ولكن قد يمتنع المحكوم ضده من التنفيذ طوعا  
تى أنواعيا والاشكالات القانونية التي تواجه وفي هذا البح  سوف نتطرق لتنفيذ أحكام المحكين بش
تنفيذ أحكام التحكيم، وبنظرنا فان تنفيذ حكم التحكيم هي أخطر و أصعب خطوة في التحكيم فقد لا 
نجد صعوبة في الاتفاق على التحكيم ولا في إجراءات التحكيم ولا في الحكم الصادر ولكن تكمن 
 من حكم التحكيم دون القدرة على تنفيذه؟  في تنفيذ هذا الحكم فما الفائدةالصعوبة 
: اعتمدت في بحثي على المنيج التحليلي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط منهج الدراسة
 ومقابلة المحكمين في الدولة وفق آليات البح  العلمي المعمول بيا في الجامعة.
 الأسئلة الرئيسية التالية:: هذه الدراسة الاجابة على مشكلة الدراسة واهدافها
 ما هيه حكم التحكيم القابل للتنفيذ.  •
 أنواع أحكام التحكيم والتمييز بينيم. •
 ضرورة التصديق على حكم المحكمين وشروط التصديق.  •
 تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وشروط التنفيذ وفق قانون الدولة واتفاقية نيويورك.  •
 إجراءات دعوى التصديق على حكم المحكمين.  •
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 مقارنة التشريعات في ما يتعلق بالطعن في حكم المحكمين.  •
 إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادر حكم ببطلانيا. •
 : سوف نقسم دراسة هذه الرسالة إلى أبواب ثلاثة: خطة الدراسة
 الباب الأول: ماهية حكم التحكيم القابل للتنفيذ
 الباب الثاني: ضرورة التصديق على أحكام المحكمين






 ماهية حكم التحكيم القابل للتنفيذ: الباب الأول
 :تمهيد
المحكم يملك إصدار أنواع عديدة من الأحكام والقرارات في ظل عملية التحكيم، فيو يملك 
إصدار قرارات فاصلة في النزاع وقرارات تسبق ذلك سواء تعلقت تلك القرارات بالأدلة، ام تعلقت 
طراف أو فيما يتعلق باختصاصه من عدمه، وغير ذلك عدم قبول الطلبات التي يقدميا الأبقبول أو 
ن للمحكم، وانطلاقا مما تمنحه إياه ميمته ووظيفته كمفوض أن من الثابت أحي   ،4قراراتالمن 
ن أن يصدر من القرارات ما يسير به الخصومة المعروضة عليه وأللفصل في النزاع ومحقق فيه، 
 . 5يصدر حكما حاسما للنزاع منه للخصومة
 الجبرم؟ولكن هل كل حكم من هذه الأحكام يقبل التنفيذ 
سوف يتبين لنا أم طائفة من هذه الأحكام فقط هي التي تقبل التنفيذ الجبرم وهي أحكام 
 التحكيم الصادرة بالإلزام. 
 بناء عليه سوف نقسم خطة الدراسة في هذا الباب كما يلي: 
 الفصل الأول: تعريف حكم التحكيم وأنواعه
 بالإلزام الفصل الثاني: ضرورة أن يكون حكم المحكمين صادرا  
 
                                                           
د. حفيظة الحداد، حول أنواع الاحكام والقرارات التي يملك المحكم اصدراها، دون سنة نشر، الطعن بالبطلان على احكام التحكيم   4
 . 52الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي/الإسكندرية، ص
 . 022، ص4002الدولية، درا الجامعة للنشر الإسكندرية، د. نبيل إسماعيل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية و  5
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 أنواعهوتعريف حكم التحكيم : الفصل الأول
 تمهيد:
من الضرورم تعريف حكم التحكيم فيو مفترض ضرورم في هذه الدراسة، كذلك من 
الضرورم التعرف على التقسيمات المختلفة لأحكام المحكمين. أيضا من الميم التفرقة بين حكم 
 المحكم وما قد يشبيه به.
 الدراسة في هذا الفصل إلى المباح  التاليةبناء عليه تنقسم 
 يشتبه بهوتمييزه عما المبح  الأول: تعريف حكم التحكيم 
 المبح  الثاني: أنواع حكم التحكيم
 يشتبه به وتمييزه عماالمبحث الأول: تعريف حكم التحكيم 
 الأول: تعريف حكم التحكيمالمطلب 
ولكن اختلفت الكثير من التعريفات ولعل لم يتفق الفقياء على تعريف معين لحكم التحكيم 
سبب ذلك امتناع اغلب التشريعات عن وضع تعريف لحكم التحكيم ومنيا المشرع الإماراتي الذم 
. والراجم أن ذلك نابع لا في القانون الحالي ولا في مشروع قانون التحكيم لم يعرف حكم التحكيم
 من فكرة أن التعريفات ليست من ميام المشرع. 
م التحكيم يستمد صلاحياته وصفته القانونية من اتفاق التحكيم بين الخصوم وحكم وحك
التحكيم قد يصدر من محكم واحد أو من هيئة تحكيم وقد يستخدم به التقنيات الحديثة كالتحكيم عن 
 بعد دون الحاجة إلى حضور جلسات في الواقع. 
كيم وتفصل بشكل قطعي في ويمكن تعريف حكم تحكيم: "أم قرارات تصدر عن هيئة التح
المنازعة المعروضة علييا، سواء كانت أحكاما  كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل أم أحكاما  
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جزئية، تفصل في شق منيا، وسواء تعلقت هذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتيا أم باجراء وقتي 
 .6م بانياء الخصومة"أم بالاختصاص أم بمسألة تتعلق بالإجراءات، أدت بالمحكم إلى الحك
وتعريف آخر لحكم التحكيم: "القرار النيائي الذم يفصل في كل القضايا التي تمت إحالتيا 
إلى محكمة التحكيم وأم قرار آخر لمحكمة التحكيم يحسم بشكل نيائي أم مسألة جوهرية أو مسألة 
التحكيم في الحالة اختصاصيا أو أم مسألة أخرى تتعلق بالإجراءات، شرط أن تصف محكمة 
 .7الأخيرة القرار الذم تتوصل إليه بأنه حكم"
وأيضا كاد المشرع لاتفاقية نيويورك على تعريف حكم التحكيم في المادة الأولى وذلك كما 
يلي "مصطلم حكم تحكيم "لا يتضمن فقط قرارات التحكيم التي تصدر من المحكمين المعينين بنظر 
 .9 ،8عتباريين الدائمين الذين قدم علييم الخصوم"الدعوى ولكن أيضا الأشخاص الا
"وأيضا كاد المشرع للقانون النموذجي للتحكيم الدولي "اليونسترال" على تعريف حكم 
 .01التحكيم وهو بالحكم النيائي يفصل في كل المواضيع المطروحة على المحكمة التحكيمية"
رط بأن يكون حكم التحكيم فاصلا  والذم يميل له المشرع الإماراتي هو التعريف الذم يشت
في النزاع سواُء تم الفصل في كل الخصومة أو بجزء منيا وهو الذم يجوز طلب التصديق عليه أن 
 كان حكما  وطنيا لتنفيذه بشكل جبرم. 
                                                           
د. خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم دراسة مقارنة بين قانون التحكيم المصرم والانجليزم وقواعد الشريعة الاسلامية، دار  6
 .05، ص 0102النيضة العربية، القاهرة، 
 .33، ص 9002الثقافة للنشر، د. إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، دار  7
، 6102د. غسان رباح، التحكيم التجارم البحرم مع مقدمة حل المنازعات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  8
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ويمكننا تعريف حكم التحكيم الإماراتي بالنظر الى الشروط التي اشترطيا المشرع الإماراتي 
في حكم التحكيم فيو الحكم الذم يصدر بأغلبية المحكمين (أن كانوا أكثر من اثنين) بناء على وثيقة 
هلية التحكيم مكتوبة وصحيحة حدد فييا موضوع النزاع وعين فييا المحكم طبقا  للقانون وتتوافر فيه أ
 والشروط القانونية يصدر حكمه دون تجاوز لتلك الوثيقة. 
 يشتبه بحكم التحكيموتمييزه عما الثاني: المطلب 
بعض الأعمال التي قد تشبه  تمييزه عنتحديد ما يعد حكم تحكيم بمعنى الكلمة يقتضي منا  
حكم التحكيم ولكنيا ليست كذلك، ثم تحديد الأنواع المختلفة للأحكام التي تصدر عن الحكم. في هذا 
 .المحكمعن  أعمال الوسيط و يرالخبأعمال المبح  سوف نتحد  عما يميز كل من 
 أعمال الخبيرالأول:  الفرع
معين، ومارس هذه المعلومات في هذا  الخبير هو من لديه معلومات خاصة وملمة بمجال
المجال لفترة معقوله وأصبم متمكن من مجاله، وقد لا يحتاج الخبير إلى شيادات جامعية أو اعترافات 
 من أم جية على خبرته. 
يعد الخبير من أعوان القضاة والمحكمين وقد يستعينون بيم لتقديم رأييم في مسألة تتعلق 
  .11سألة إلى خبير فني يفقه بيابالنزاع وذلك لحاجة هذه الم
ويوجد فرق بين الخبير الذم يحتاج له القاضي والخبير الذم يحتاج له المحكم، فالقاضي 
بطبيعة الحال يكون ملم بالمسائل القانونية وبالنصوص التشريعية فلا حاجة له أن يطلب خبير بالقانون 
تصور ان يكون المحكم ليس له المام كامل لكي يبدم رأيه في مسألة معينة، أما في الجية الأخرى في
بالنصوص القانونية وقد يكون أيضا ليس له أم دراية أصلا  بالقانون وقد يكون مثلا  خبير فني كأن 
يعين ميندس مدني محكما  في نزاع يتعلق ببناء مبنى ما وقد يستعين هذا المحكم بخبير قانون لأبداء 
                                                           
 .901، ص4102لدعوى الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د. عبدالله جميل الراشدم، الخبرة وأثرها في ا 11
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ئل الإجرائية ك تعيين المحكمين وتسيير الجلسات وصياغة وجية نظرة في مسألة بالنزاع او المسا
 حكم التحكيم والمواعيد. 
 ويمكننا التمييز بين الخبير والمحكم في المسائل التالية:
إن رأم الخبير قاصر على المسائل الواقعية دون القانونية في حين نجد أن حكم المحكم يمتد  .1
 لا يكون بالضرورة شخصا قانونيا.  نه قدأإلى المسائل الواقعية والقانونية مع 
إن الخبير يقدم رأيه في مسائل فنية بناء على معرفة شخصية ولا تحسم نزاعا ولا تعد قرارا  .2
و أو حكما، في حين نجد المحكم يقوم بحسم النزاع بين الخصوم من خلال تطبيق القانون أ
 ن كان الاطراف قد أجازوا له ذلك صراحه. إفرض تسوية، 
ن رأم الخبير يعد رأيا  استشاريا للمحكمة وغير ملزم للقاضي في حين نجد أن حكم أكما  .3
 المحكم ملزم للخصوم. 
يصدر المحكم حكمه متقيدا بالأوضاع والميّل والإجراءات المقررة في قانون التحكيم بينما  .4
ثبات في يكتب الخبير تقريرا  ولا يتقيد إلا بالإجراءات والمواعيد المقررة في قانون الا
 .21)2991/01المعاملات المدنية والتجارية (
إن الالتزام بعمل الخبير يقتضي حكما من المحكمة، وإذا كان الاتفاق هو تعيين خبير فلا  .5
أما قرار المحكم هلية التصرف أيعتبر مشارطة التحكيم، ولا يحتاج الى وكالة خاصة ولا 
مر بتنفيذه بعد التصديق عليه در أضي فيه بمجرد صدوره من ويصمر المقفيحوز حجية الأ
 دون حاجه الى حكم من القضاء.
يجوز الطعن في حكم المحكمين بدعوى البطلان بينما لا يجوز الطعن في قرار الخبير لأنه  .6
لا يصدر حكما فالطعن لا يكون إلا في الأحكام أما رأم الخبير فيو مشورة وليس حكم، 
                                                           




لنسبة للمحكم في حين تعد الدراية الفنية شرطا  أو فضلا  عن عدم اشتراط الدراية الفنية با
 سببا  للالتجاء إلى الخبرة.
يجوز للطرفين اختيار ام شخص ليحكم في النزاع، ولكن في حالة تعيين الخبير فلا يجوز  .7
 تعيينه الا من خلال قائمة الخبراء المقيدّين في وزارة العدل.
كل منيما تدخل شخص من الغير بين أطراف "ويتفق كل من التحكيم والخبرة في أن يتطلب 
النزاع هو الخبير أو المحكم، مع الأخذ في الاعتبار أن الخبرة قد يتم الالتجاء إلييا أمام كل من 
 .31القضاء والتحكيم نفسه"
 لوسيطاأعمال الثاني:  الفرع
 41ن عرف الانسان بشكل عامأو التصالم بين المتخاصمين كانت موجودة منذ أالوساطة 
 هي مصداق قول الله تعالى {َوإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُم ِْمنِيَن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َبْيَنُيَم َفاِن َبَغْت إِْحَداُهَماو
َوأَْقِسُطوا ْدِل َعَلى الأُْخَرى َفَقاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتفِيَء إَِلى أَْمِر اللهَّ ِ َفاِن َفاءْت َفأَْصلُِحوا َبْيَنُيَما ِباْلع َ
لَُّكْم ُتْرَحُموَن}إِنَّ اللهَّ َ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن* إِنََّما اْلُم ِْمُنوَن إِْخَوة ٌَفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا للهَّ َ َلع َ
 .51
 ويمكننا التمييز في الوساطة والتحكيم في المسائل التالية:
يكمن الاختلاف الجوهرم بين المحكم والوسيط في أن المحكم، وهو الشخص الذم يتولى  .1
فض النزاع في العملية التحكيمية، يتولى، كأصل عام، إصدار حكم ملزم لأطراف النزاع 
في العملية التحكيمية. وليس من شأنه، كقاعدة عامة، أن يراعي وجيات النظر بين الطرفين 
 لكل منيما. حي  يحتكم المحكم في عمله للقواعد القانونية أو أن يصل إلى حل مرض  
الواجبة الاتباع بيدف الوصول إلى حكم لا تتوقف قيمته على اتفاق الأطراف أو موافقتيم. 
                                                           
 .84، ص5102شرون، الطبعة الأولى، أ. د. مصطفى المتولي قنديل، التحكيم في القانون الإماراتي، الآفاق المشرقة نا 31
 . 73، ص1102د. إيمان محمد الجابرم، الصلم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  41
 سورة الحجرات، الآية التاسعة والعاشرة.  51
 01
 
ما الوساطة، فلا يملك الوسيط أحي  يتفق كل من التحكيم والتقاضي في هذه الخاصية. 
سيط بذل الجيد للوصول بالأطراف فرض حكمه ورأيه على الأطراف. حي  يتولى الو
 المتخاصمين إلى حل يوافقان عليه.  
التحكيم يعتبر دائما طريقا بديلا عن التقاضي لحل النزاعات. حي  إذا تم الفصل في القضية  .2
من قبل المحكم، وكان قرار التحكيم صحيحا، فان قراره يعتبر مساويا لحكم قضائي ينيي 
ما لا يمكن تقريره بالنسبة للوساطة، التي لا تشكل طريقا الخصومة ويرفع المنازعة. وهذا 
بديلا لحل النزاعات، إلا إذا تم فييا التوصل إلى حل ودم يتفق عليه الأطراف. إذ بغير 
الاتفاق على نتيجة عمل الوسيط لن يكون أمام الأطراف المتخاصمين إلا اللجوء إلى التحكيم 
تيم. وهذا الاختلاف تابع للفكرة السابقة، حي  لا أو التقاضي، كقاعدة عامة، لإنياء نزاعا
يملك الوسيط إنياء النزاع بارادته وبقراره كما يفعل المحكم الذم يملك، كأصل عام، إصدار 
 قرار ملزم للخصوم. 
 -إذا نجحت-نتيجة حكم التحكيم هي قرار يطلق عليه تسمية "حكم تحكيم". أما نتيجة الوساطة  .3
لصلم. وهنالك فرق بين النتيجتين. فنتيجة التحكيم، متى كان الحكم فيي اتفاق التسوية أو ا
صحيحا، ملزمة للأطراف دون أن يتوقف هذا الإلزام على إرادتيم، بعكس الوساطة التي 
تتوقف على مقدار ما يتفق الأطراف على نتيجتيا. حي  أن الأطراف هم الذين يقررون 
لتحكيم والوساطة لا يكونان الا باتفاق من النتيجة في الوساطة. فالمفارقة أن كلا من ا
فتبدأ الأطراف على اللجوء إلييما. غير ان التحكيم يبدأ اختياريا وينتيي إلزاميا أما الوساطة 
 . 61اختيارية وتنتيي اختيارية
"ويتفق كل من المحكم والوسيط على أن كلاهما يتطلب موافقة طرفي النزاع، وأن كلاهما 
 .71والأنصافة والكفاءة والاستقامة والسرية" يجب أن يتصف بالنزاهة
                                                           
 .14ص، 2102د. بكر عبدالفتاح السرحان، قانون التحكيم الإماراتي، مكتبة الجامعة،   61
 . 45أ.د. مصطفى المتولي قنديل، التحكيم في القانون الإماراتي، مرجع سابع، ص 71
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ومن خلال عملي لاحظت ان عملية الوساطة في الأمور التجارية عادة تكون بعد التحكيم 
وفض النزاع الرئيسي بين المتخاصمين وذلك أما لاختلافيم على تفسير حكم التحكيم أو على فرعيات 
 نب النزاع. حكم التحكيم أو اغفال حكم التحكيم تغطية كافة جوا
وعملية الوساطة هي بسيطة جدا  تتم باحتكام إدارة الش ون القانونية لكلا الشركتين 
ن أما إ(المتخاصمين) لمكتب محاماة مستقل لتفسير أو لبيان وجية نظرة. فأما ان يقبل بيا الطرفان و
 يختصم المتنازعون مرة أخرى. 
 المبحث الثاني: أنواع أحكام التحكيم
في هذا المبح  سوف نتحد  عن أحكام التحكيم القطعية وأحكام التحكيم التمييدية وأيضا 
أحكام التحكيم الوقتية وأحكام التحكيم الموضوعية وأيضا عن حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم 
الأجنبي وحكم التحكيم الداخلي وحكم التحكيم الدولي وحكم التحكيم الذم يصدر في نزاع معروض 
 ام المحكمة وحكم التحكيم الذم يصدر بعيدا  عن المحكمة. أم
 الأول: أحكام التحكيم القطعية وأحكام التحكيم التمهيدية المطلب
هو الذم يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد اجزائه أو في مسألة  :الحكم القطعي"
 جراءات. متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع أم بالإ
فان هيئة التحكيم عند إصدارها الحكم القطعي، ترفع يدها عما فصلت فيه ولا  وبناء عليه
يجوز ليا الرجوع فيما قضت فيه مرة أخرى، فلا عبرة بالوصف الذم يعطى للحكم بأنه حكم قطعي 
 بل يجب الأخذ بمناط الحكم من حي  إن هيئة التحكيم فد استنفدت ولاياتيا بصدده. 
بخلاف الحكم غير القطعي أو التمييدم وهو الحكم الذم لا يحسم موضوع النزاع لا  وهذا
 محله ولا جزء منه ولا يحسم مسألة متفرعة عنه وانما يتعلق باتخاذ إجراء من إجراءات الاثبات. 
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 ويترتب عليه أن هيئة التحكيم لا تستنفد ولايتيا بصدده وبالتالي يجوز ليا الرجوع عنه.
قطعي قد يفصل في الموضوع كتكييف العقد أو بطلانه، وقد يصدر الحكم قطعيا والحكم ال 
قبل الفصل في الموضوع. وقد يصدر الحكم قطعيا في مسألة إجرائية كالحكم باختصاص أو عدم 
 .81"اختصاص هيئة التحكيم
ز من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي "الدفع بعدم جوا 29فقد نصت المادة وبناء عليه: 
نظر الدعوى لسابق الفصل فييا يجوز إبدا ه في أية حالة تكون علييا الدعوى وتحكم به المحكمة 
 من تلقاء نفسيا".
ن تكون قطعية وحاسمة لموضوع النزاع والاستثناء أويجدر الإشارة بأن الأصل في الأحكام 
 هو عدم القطعية. 
 الموضوعيةالثاني: أحكام التحكيم الوقتية وأحكام التحكيم  المطلب
لى إأحكام التحكيم الوقتية وأحكام التحكيم الموضوعية عن طريق النظر يمكن التفريق بين 
 اليدف أو الغرض الذم يرمي اليه المدعي ويريد تحقيقه. 
 ةقامإالحكم الموضوعي يختلف عن الحكم الوقتي وذلك لأن المدعي في الأول ييدف في و
بصورة نيائية. مثلا  ان يرفع دعوى بطلب بطلان عقد بيع،  نياء الخصومة وحسم النزاعإدعواه إلى 
 استرداد عقار أو منقول. 
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أما الحكم الوقتي فيو الحكم الذم يصدر في طلب وقتي ويكون الغرض منه الأمر بأجراء 
لى أن يتم الفصل في إتحفظي أو تحديد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديدا م قتا 
 .91في موضوعياالخصومة بحكم يصدر 
"للمدعي أن من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على  89فقد نصت المادة  وبناء عليه 
ما يتضمن تصحيم الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجية -1 -أن يقدم من الطلبات العارضة: 
ما يكون مكملا  للطلب الأصلي أو مترتبا  عليه أو -2ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 
بقاء موضوع ما يتضمن إضافة أو تغييرا  في سبب الدعوى مع -3متصلا  به اتصالا  لا يقبل التجزئة. 
ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا  -5طلب الأمر باجراء تحفظي. -4الطلب على حاله. 
 بالطلب الأصلي". 
وبالتالي فاذا كان يترتب على اتفاق التحكيم أثر اجرائي يتمثل في سلطة هيئة التحكيم الفصل 
ن ذلك مقصور فقط على القضاء أ في النزاع دون أن يكون هناك ولاية أو سلطة للقضاء في ذلك الا
الموضوعي دون القضاء الوقتي. ويترتب على ذلك جواز لجوء أطراف اتفاق التحكيم إلى القضاء 
سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو اثناء سيرها، للفصل في الطلبات الوقتية والمستعجلة  ـفتشكيل 
شروطيا وقبل إصدار الحكم المنيي للخصومة  هيئة التحكيم وإصدارها للأحكام الوقتية إذا توافرت
لا يمنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء للحصول على حماية وقتية، حي  اننا نكون في هذه الحالة 
بصدد اختصاص مشترك. إذ ان إرادة أطراف اتفاق التحكيم هي التي تتجه إلى عقد الاختصاص في 
التحكيم وحدها دون القضاء أو العكس أو قد تجعل  إصدار الأحكام الوقتية، وقصرها سواء على هيئة
هذا الاختصاص مشتركا . الا انه في حالة افتقار المحكم أو هيئة التحكيم السلطة لإعطاء حكم التحكيم 
القوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام أو تعذر انعقاد هيئة التحكيم، أو كان اتفاق التحكيم باطلا  في هذه 
                                                           




لقاضي العادم سلطته في نظرها ويتدخل لإصدار هذه الأحكام وإعطائيا القوة المسائل يستعيد ا
 .02التنفيذية"
 الثالث: حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي المطلب
، وبالنتيجة تفريقه من خلاله تسمية التحكيم بالوطني لقد اختلف الفقه حول المعيار الذم يمكن
قه في ذلك اتجاهات عدة منيا تحديد صفة التحكيم استنادا إلى جنبي. حي  اتجه الفالأعن التحكيم 
القانون الذم يحكم موضوع النزاع، فاذا كان هذا القانون مغايرا لقانون بلد تنفيذ الحكم، كان التحكيم 
اجنبيا بالنسبة لذلك البلد. وقد تم طرح معيار آخر وهو مكان صدور القرار التحكيم. ووجدت معايير 
أجنبية التحكيم منيا ما هو مرتبط بأطراف النزاع من خلال النظر إلى جنسياتيم مثلا أخرى للقول ب
أو مراكز إدارة أعماليم، ومنيا ما ينظر إلى طبيعة النزاع، بحي يكون التحكيم دوليا إذا تعدى حدود 
جدال  الدول أو تعلق بمصالم التجارة الدولية. ولا يزال معيار تحديد دولية التحكيم من عدمه محل
 .12فقيي
من قانون الإجراءات المدنية الحكم الوطني بأنه "أن يصدر حكم  4/212قد عرفت المادة 
المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين 
 الصادرة في بلد أجنبي". 
الوطني وحكم التحكيم الأجنبي هو الموقع فالمعيار الذم يمكننا التمييز فيه بين حكم التحكيم 
الجغرافي لمركز التحكيم او المحكم الذم أصدر الحكم فلو كان المحكم ضمن حدود دولة الأمارات 
العربية المتحدة اعتبر الحكم وطنيا وهو تحت سيادة دولة الأمارات العربية المتحدة بغض النظر عن 
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أو محل توقيع العقد أو محل التنفيذ أو إذا كان مركز جنسية خصومة أو مكان المحل المتنازع عليه 
 التحكيم في منطقة حرة داخل دولة الأمارات العربية المتحدة. 
 الرابع: حكم التحكيم الداخلي وحكم التحكيم الدولي المطلب
: هو الذم يتعلق بعلاقة وطنية داخلية في جميع عناصرها ذاتية "حكم التحكيم الداخلي
 .22وسببا"موضوعا وأطرافا 
فالحكم الداخلي يمكن تعريفه بطريقة أخرى بالحكم الذم لا يدخل فيه أم عنصر أجنبي على 
 الاطلاق من حي  الخصوم والمحل المتنازع عليه وسبب النزاع. 
 ويمكننا أيضا القول بأن كل حكم داخلي هو حكم وطني ولكن ليس العكس. 
ولية، أم بمنازعة تتعلق برابطة من : هو الذم يرتبط بمنازعة د"حكم التحكيم الدولي
. وترتيبا على ما تقدم فان أساس وصف التحكيم بالدولية يكون بالنظر إلى 32الروابط الخاصة الدولية
طبيعة العلاقة محل النزاع المراد حسميا بالتحكيم، فاذا كانت هذه العلاقة تتسم بالطابع الدولي لوجود 
مصالم التجارة الدولية، فان التحكيم الجارم بشأنيا يتصف العنصر الأجنبي الم ثر أو لارتباطيا ب
 .42بالدولية وذلك بصرف النظر عن مقر انعقاد جلسات التحكيم"
"تصدى المشرع الإماراتي في مشروع قانون التحكيم تحديد معيار دولية التحكيم، فوفقا  
إذا كان  –ى في دولة حتى لو جر –للمادة الرابعة، يكون التحكيم دوليا  في حكم هذا المشروع 
 وذلك في إحدى الحالات الآتية:موضوع النزاع متعلقا  بالتجارة الدولية، 
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إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين، وقت  .1
إبرام اتفاق التحكيم، فاذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر 
 بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد الطرفين مركز أعمال، فالعبرة ارتباطا 
 بمحل إقامته المعتاد.  
إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في ذات الدولة وقت إبرام  .2
 اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعا  خارج اليذه الدولة: 
 كما عينه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفيه تعيينه.مكان إجراء التحكيم  .أ
مكان تنفيذ جانب جوهرم من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين  .ب
 الطرفين. 
 المكان الأكثر ارتباطا  بموضوع النزاع.  .ت
إذا كان موضوع النزاع الذم ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من  . 
 52."دولة
الفقياء لا يميز بين حكم التحكيم الوطني والأجنبي والداخلي والدولي فوجب والكثير من 
 علينا بينا أهمية هذه التسميات وقد بحثنا وكان الجواب:
أولا  معرفة المحكمة المختصة بالتصديق على حكم التحكيم أو دعوى البطلان، فلو كان 
 بنظر النزاع فلو كان النزاع مثلا حكم التحكيم داخلي فيكون الاختصاص للمحكمة التي تختص أصلا  
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بين شركتين في مدينة العين فيكون الاختصاص لمحكمة العين أما لو كان حكم التحكيم دوليا فيكون 
 الاختصاص لمحكمة العاصمة في أبو ظبي.
من قانون الإجراءات المدنية "إذا لم يكن للمدعي عليه  04نص المادة وذلك بناء على 
في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة  موطن ولا محل إقامة
يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتيا موطن المدعي أو محل إقامته فان لم يكن للمدعي 
 موطن ولا محل إقامة في الدولة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة".
فالأصل تطبيق القانون  ، فلو كان النزاع داخليا  ثانيا من حي معرفة القانون الواجب التطبيق
م في اختيار قانون دولة اجنبية. الإماراتي على النزاع وذلك لسكوت المتخاصمين عن ابداء رغبتي
 و تطبيق القواعد العامة. الدولي فيتصور وجود قانون أجنبي أما في التحكيم أ
خر فما يكون م يختلف من مكان الى آالنظام العاثالثا من حي  مفيوم النظام العام فمصطلم 
 مخالفا للنظام العام في مكان ما قد لا يكون مخالفا للنظام العام في المكان الآخر.
رابعا وجود اتفاقيات دولية خاصة تتعلق بتنفيذ الاحكام، فلو كنا بصدد حكم تحكيم داخلي 
 أو أجنبيا   كان حكم التحكيم دوليا ن يتكلم عن الاتفاقيات الدولية، ولكن لوحاجة لقاضي التنفيذ أفلا 
فيجب على القاضي ان يتأكد من وجود الدولة المصدرة للحكم ضمن قائمة الدول الموقعة على اتفاقية 
 نيويورك والتأكد من عدم وجود اتفاق خاص بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتلك الدولة الأجنبية. 
لتصديق، والإجراءات الإدارية الواجب اتباعيا خامسا وأخيرا يفيد هذا في معرفة شروط ا
فمثلا لو كان الحكم التحكيمي الدولي صادرا من دولة خليجية فتكون الإجراءات أخف وأسيل من 
الحكم التحكيمي الدولي الصادر من دولة غير خليجية من حي  الحاجة الى التصديق من وزارات 
مي الصادر من الدولة العربية يكون تنفيذه أسيل الخارجية وسفارات دولة الإمارات والحكم التحكي
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من الحكم التحكيمي الصادر من الدولة الغير عربية من حي  وجوب ان يكون الحكم مترجم ترجمة 
 معتمدة من وزارة العدل في الدولة.
ويثور تسا ل ماذا لو تم تنفيذ حكم التحكيم الداخلي في دولة اجنبية فيل يتصور أن يتم تحول 
 الحكم الى دولي؟ 
والاجابة تكون من شطرين أولا العبرة في القانون الإماراتي لو صدر الحكم داخل الحدود 
لنزاع من محل الجغرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة استحق لقب وطني ولو كانت عناصر ا
وسبب وأطراف أيضا في الدولة استحق لقب داخلي ولا عبرة لمكان تنفيذه لاحقا وقد ينفذ الحكم في 
 دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دولة أجنبية وهذا الشيء متصور. 
ثانيا  ان حكم التحكيم الداخلي هذا هو داخلي بالنسبة للإمارات وذات الحكم الداخلي هو 
لدولة التي سينفذ فييا وذلك لوجود كافة عناصره في دولة اجنبية بالنسبة ليم وهذا يفيد الدولة أجنبي ل
 الأجنبية.
الخامس: حكم التحكيم الذي يصدر في نزاع معروض على القضاء وحكم التحكيم الذي  المطلب
 عن القضاء يصدر بعيدا  
م يصدر من خلال تحكيم : هو الحكم الذحكم التحكيم الذي يصدر في نزاع أمام القضاء
يلجأ له الأطراف بعد عرض نزاعيم على المحكمة، بحي  يتفقون أمام المحكمة على إحالة النزاع 
المعروض علييا (على المحكمة) إلى التحكيم، في مثل هذه الحالة فأن المشرع الإماراتي يفترض 
اعل في عملية الإحالة على ن المحكمة لا تلعب أم دور فتحكيم قد تم برعاية المحكمة رغم أن الأ
التحكيم والتي يقررها الأطراف باراداتيم المحضة ودون حتى أن تحاول المحكمة اقناعيم بذلك، 
 .62على كل حال، في مثل هذا النوع من التحكيم
                                                           
 .2002/3/3(مدني) صادر بتاريخ  2002لسنة  22محكمة ابوظبي، طعن رقم  62
 91
 
مام المحكمة بعدة عناصر وهي عدم وجود اتفاق تحكيم مسبق يمكننا تمييز حكم التحكيم أ
عدم التمسك به مما دعاهم للجوء إلى المحكمة ورفع دعوى بالنزاع بينيم بين الخصوم أو بطلانه أو 
إلى حل النزاع عن طريق التحكيم  -أم بعد رفع الدعوى-، واتفاق الطرفين بعد ذلك -الطريق العادم-
 فيما بينيم وذلك اثناء سير الدعوى في المحكمة. 
في التحكيم والطريق العادم عن المحكمة فيو الأصل  أما حكم التحكيم الذم يصدر بعيدا  
 للتحكيم ويكون بوجود اتفاق بين الأطراف أما أتفاق مسبق أو اتفاق لاحق على النزاع 
 السادس: حكم التحكيم النهائي وحكم التحكيم المشمول بالنفاذ المعجل (حكم مستعجل) المطلب
نفاذ المعجل في السابق يرون بأنه لا يجوز للمحكم اصدار احكام مشموله بالالبعض كان 
وان هذه السلطة حصرا  للقضاة، ولو احتاجت الدعوى الى حكم مستعجل وجبت الإحالة الى المحاكم. 
وجانب من الفقه رأى بأنه وجوب اتفاق الأطراف نصا  على التصريم للمحكم بأن يصدر احكام 
 مشمولة بالنفاذ المعجل وذلك لأنه مصدر صلاحيات المحكم اتفاق الطرفين. 
فقه يجرم على ان الاتفاق على التحكيم لا يخول لييئة التحكيم سلطة اصدار احكام كان ال
مستعجلة. فليس ليا ان تعين حارسا على العقار محل النزاع، او تحكم بأنياء الحراسة المفروضة 
عليه، او استبدال الحارس. فالاتفاق على التحكيم لا يخول هيئة التحكيم الا اصدار حكم في الدعوى 
وضوعية بالفصل في النزاع. أما اصدار احكام مستعجلة فيذه ميمة محاكم الدولةـ ولا يحول الم
الاتفاق على التحكيم دون اللجوء الييا لمباشرة سلطتيا في هذا الشأن. على ان بعض الفقه كان يرى 
النزاع انه إذا اتفق الخصوم صراحة على اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعاوى المستعجلة المتعلقة ب
 الموضوعي الذم تنظره الييئة، فأنيا تختص بذلك إلى جانب اختصاص محاكم الدولة.  
واخذ المشرع الاماراتي باتجاه آخر فقد اعطى الحق للمحكم بأن يشمل حكم التحكيم بالنفاذ 
المعجل بناء على اتفاق التحكيم ولعل هذا هو السبب الذم جعل المشرع الاماراتي يتكلم عن النفاذ 
 02
 
وتطبق  -3من قانون الإجراءات المدنية "  212المعجل لأحكام المحكمين وهذا ما نصت عليه المادة 
القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين". وليس فقط اصدار حكم في الموضوع. وبيذا 
كالحكم النص خول المشرع الاماراتي لييئة التحكيم سلطة اصدار احكام مشمولة بالنفاذ المعجل 
بالحراسة القضائية او الحكم بالنفقة، وذلك قبل ان تصدر هيئة التحكيم حكميا في الموضوع. ويكون 
لييئة التحكيم هذه السلطة سواء اتفق الأطراف على تخويليا هذه السلطة او لم يتفقوا. فاتفاقيم على 
اع وفي اصدار التحكيم في نزاع معين، يعني تخويل المحكمين سلطة الفصل في موضوع النز
الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تبعا لاختصاصيم الموضوعي به. على انه يلاحظ انه إذا اتفق 
التحكيم سلطة اصدار احكام مستعجلة، فلا يجوز للييئة اصدار أم الأطراف على عدم تخويل هيئة 
 حكم مستعجل. 
 جل عده شروط منيا: ويشترط لكي يصدر المحكمين حكما مستعجلا مشمولا بالنفاذ المع
ان يقدم أحد الأطراف طلبا الى هيئة التحكيم للحكم بالأجراء المستعجل المطلوب. فليس  .1
لييئة التحكيم ان تقضي من تلقاء نفسيا، ويقدم الطلب الى هيئة التحكيم كما تقدم الطلبات 
الموضوعية اماميا. ويمكن تقديمه في اية مرحلة كانت علييا الإجراءات حتى حجز القضية 
ان ترسل صورة من هذا الطلب الى الطرف الآخر، وذلك تحقيقا لمبدأ للحكم. ويجب 
 المواجية. 
 -"يجوز للمحكمة  922وهي ما نصت عليه المادة  72ان تتوافر شروط الدعوى المستعجلة .2
 شمول حكميا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونيا في الأحوال الآتية:  -بناء على طلب ذم الشأن 
 المواد التجارية.  الأحكام الصادرة في -1
 إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو أدعى انقضاءه.  -2
                                                           




إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا  لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولا  بالنفاذ  -3
ي لم المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا  على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرف
 يجحد متى كان المحكوم عليه خصما  في الحكم السابق أو طرفا  في السند. 
 إذا كان الحكم صادرا  لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.  -4
 إذا كان الحكم صادرا  بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.  -5
زة أو باخراج مستأجر العقار الذم إذا كان الحكم صادرا  في إحدى دعاوى الحيا -6
انتيى عقده أو فسخ، أو باخراج شاغل العقار الذم لا سند له متى كان حق المدعي غير 
 مجحود أو كان ثابتا  بسند رسمي. 
في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم  -7
 .82فيا "له على أن يبين ذلك في الحكم بيانا  وا
ان تكون إجراءات التحكيم قد بدأت: فليس لييئة التحكيم هذه السلطة الا بعد بدء إجراءات  .3
التحكيم، ويكون الاختصاص بالدعوى المستعجلة للمحكمة المختصة وحدها رغم وجود 
او  اتفاق التحكيم، اما بعد بدء هذه الإجراءات، فتختص بيذه الدعوى اما المحكمة المختصة
  كيم.هيئة التح
"وتكون سلطة هيئة التحكيم في الفصل في الطلب المستعجل، هي نفس سلطة القاضي عند 
فصله في الدعوى المستعجلة، وتتقيد بالقيود التي يخضع ليا القضاة، ويجب ان يصدر الحكم 
المستعجل كما تصدر احكام المحكمين، وان تسلم صورة منيا الى كل من الطرفين وان يودع أصل 
صورته على النحو الذم ينص عليه القانون بالنسبة لأحكام المحكمين. ولا يقبل الحكم  الحكم او
المشمول بالنفاذ المعجل الصادر من هيئة التحكيم بالأجراء المستعجل الطعن فيه، ولكن يجوز رفع 
دعوى ببطلانه، كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة في الموضوع والمنيية للخصومة 
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ليا. وتخضع هذه الدعوى لما ينص عليه القانون بالنسبة لدعاوى بطلان احكام المحكمين. ويجوز ك
 .92رفع هذه الدعوى دون انتظار الحكم المنيي للخصومة"
ويثور تسا ل لدينا وهو ما هي الحاجة للحدي  أصلا عن شمول حكم التحكيم بالنفاذ المعجل 
 بالنفاذ المعجل منذ لحظة صدوره، يكون مشمولا  واهو أصلا يصدر غير قابل للطعن وبالتالي
 والظاهر بأنه خطأ في صياغة النص من المشرع الإماراتي. 
 بالإلزام ضرورة أن يكون حكم المحكمين صادرا  : الفصل الثاني
بتأكيد حق أو  -الصادر من القضاء أو التحكيم-من المسلم به قانونا  أن الحكم الموضوعي 
 ، هي:يأخذ ثلاثة صورمركز قانوني ُمعين 
 الحكم التقريرم: وهذا الحكم يقتصر على ُمجرد تقرير الحق أو المركز القانوني. .1
الحكم الُمنشئ: وهذا الحكم لا يقتصر على ُمجرد التقرير بل ينشأ عن هذا التقرير تغيير في  .2
 مركز قانوني قائم وإنشاء لمركز جديد.
 إلزام بأداء ُمعين.الحكم بالإلزام: وهذا الحكم يتخذ صورة  .3
 وسوف يتبين لنا أن حكم الإلزام وحده الذم يقبل التنفيذ الجبرم. 
 وبناء عليه سوف ينقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 
 المبح  الأول: حكم المحكم الصادر بالإلزام 
 المبح  الثاني: استبعاد حكم المحكم المقرر والمنشئ
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 بالإلزام درالصاالمبحث الأول: حكم المحكم 
زام المحكوم عليه بأداء معين لا يمكن للمحكوم له الحصول عليه إلا إذا هو الذم يقضي بال
قام بالوفاء به المحكوم عليه إما باختياره أو رغما عنه ومثاله الحكم باخلاء عقار أو بدفع مبلغ معين 
قيع لا يعتبر حكما  بالإلزام من النقود أو بتسليم شيء معين. وعلى ذلك فان الحكم الصادر بصحة التو
 لأنه لا يتطلب أم أداء من المحكوم عليه وبالتالي لا يجوز تنفيذه جبرا .
وكذلك فان الحكم الصادر بفسخ عقد إيجار أو بطلانه أو إبطاله لا يعد حكما  بالإلزام لأن 
لا يصلم سندا  المحكوم له يستفيد من الحكم لمجرد صدوره دون حاجة الى المحكوم عليه وبالتالي ف
 تنفيذيا  لإخلاء العين الم جرة الليم إلا إذا تضمن النص على الالتزام بالإخلاء ولو ضمنا .
وكذلك الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع لا يعتبر سندا  تنفيذيا ، ولكنه إذا قضى مع صحة 
تنفيذيا  لاقتضاء  ونفاذ عقد البيع بالزام المدعي أو المدعى عليه بالمصاريف فانه يعتبر سندا  
 المصاريف المحكوم بيا.
وكذلك يعتبر سندا  تنفيذيا  الحكم الذم يقضي بالزام أحد أطرافه بالتعويض عن الأضرار 
 الناشئة عن الخصومة أو بتغريمه.
وعلى ذلك، فالقاعدة المستقرة التي لا جدال فييا ولا خلاف حوليا أن الأحكام المعتبرة 
تضمن "الإلزام" بأداء شيء معين يتعين على المحكوم عليه الوفاء به عينا  سندات تنفيذية هي التي ت
أو نقدا  طوعا  أو كرها . لأن هذه الأحكام هي التي تنشئ للمحكوم له حقا  في إجراء التنفيذ جبرا  على 
 03المحكوم عليه.
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فقط أحكام الإلزام، لما كان من المتفق عليه فقيا  وحكما  أن الأحكام التي تنفذ تنفيذا  جبريا  هي 
وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة، وعلة هذا أن حكم الإلزام هو وحده الذم يقبل مضمونه التنفيذ 
 الجبرم.
فالحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية، وبصدوره تتحقق الحماية القانونية 
إنشاء رابطة قانونية جديدة فتتحقق بمجرد كاملة، كذلك الأمر بالنسبة للحكم المنشئ فيو يرمي إلى 
 صدوره الحماية القانونية.
أما بالنسبة لحكم الإلزام، فلكي يتحقق مضمونه أم لكي تتحقق الحماية القانونية التي  
يتضمنيا، يجب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالم المحكوم له، فاذا لم يقم بيا فان الدولة 
على خلاف  –القيام ببعض الأعمال لتحقيق الحماية القانونية، فحكم الإلزام  يجب أن تحل محله في
لا يحقق بذاته الحماية القانونية. وليذا فان المحكوم له ينشأ له عن  –الحكم المنشئ أو الحكم المقرر 
هذا الحكم حق جديد هو "الحق في التنفيذ الجبرم"، يستطيع بموجبه أن يطلب من السلطة العامة 
يام بأعمال معينة لتحقيق الحماية القانونية له. وهذا الحق في التنفيذ الجبرم والأعمال التي يستعمل الق
  13بأدائيا لا حاجة إلييا بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ.
 يصدق كل ما سبق على أحكام التحكيم تماما كما يصدق على احكام القضاء.
 التحكيم المنشئ أو المقررالمبحث الثاني: استبعاد حكم 
الحكم المنشئ: هو الحكم الذم ينشئ حق أو مركز أو واقعة قانونية جديدة لم تكن موجودة 
 قبل الحكم دون إلزام المحكوم عليه باداء معين.
                                                           
 .93 – 83، ص 6891د. فتحي الوالي، التنفيذ الجبرم، القاهرة،   13
 52
 
بصحة الطلاق أو بصحة أو بطلان عقد البيع أو بصحة فسخ الشركة أو  الحكمومثال ذلك:
 لنسب أو صحة التوقيع. فيو يفتقد لصيغة الإلزام.الاعتراف بالجنسية أو اسقاط ا
الحكم التقريرم هو: "الحكم الذم ي كد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة 
قانونية"، وبيذا التقرير أو التأكيد يزول الشك القائم حول هذا الوجود. وتسمى الدعوى التي ترمي 
 التقريرية.إلى الحصول على هذا الحكم بالدعوى 
ومثال ذلك: الدعوى التي للوار  ضد من ُيشكك في صفته للحصول على حكم يقرر أنه 
وار ، وحاجته إلى هذا الحكم واضحة، إذ تأكيد صفته كوار  لبعض الأموال ُيمكنه من حرية 
 التصرف فييا.
ذاته وفي هذه الصورة من صور الحماية القضائية ُينظر إلى الحق أو المركز القانوني في 
من حي  وجوده في الحياة القانونية، وذلك بصرف النظر عن مضمونه، وليذا فان صورة الحماية 
هنا لا تواجه اعتداء يظير في شكل ُمخالفة لالتزام، فالحق أو المركز القانوني في ذاته لا ُيقابله أم 
م ُيقرر وجود هذا التزام، وإنما يواجه ُمجرد اعتراض. وهذا الاعتراض يكفي لرده ُمجرد صدور حك
الحق أو المركز القانوني، إذ هذا التقرير "الرسمي" ُيزيل حالة عدم التأكيد التي أثارها الاعتراض، 
 وذلك دون حاجة لأن يتضمن إم إلزام.
والواقع أن كل حكم موضوعي يتضمن تقرير وجود حق أو مركز قانوني أو عدم وجوده، 
 لأم حكم ولو كان حكما بالزام أو حكما ُمنشئا .فيذا التقرير ُيعتبر ُمفترضا  ضروريا  
ولكن الحكم التقريرم يتميز بأن التقرير فيه ُيعتبر هو اليدف الوحيد. فالدعوى التقريرية لا 
ترمي إلى تقرير وجود لإلزام الخصم بأداء ُمعين أو الحصول على تغيير للحالة القانونية، وإنما 
أو تقرير عدم وجود حق للُمدعى عليه. فيي ترمي إلى ترمي فقط إلى تقرير وجود حق للُمدعي 
 تتم بُمجرد التقرير. –هنا  –التقرير كيدف نيائي. فالحماية القضائية 
 62
 
 والحكم التقريرم قد ينطوم على تقرير سلبي وقد ينطوم على تقرير إيجابي. 
يحد  بتقرير التقرير السلبي: قد ترمي الدعوى التقريرية إلى تقرير سلبي. والتقرير السلبي 
عدم وجود حق أو مركز قانوني. ومن أمثلة دعوى التقرير السلبي: الدعوى التي يرفعيا المالك 
لتقرير عدم وجود حق ارتفاق لشخص على ما يملكه. ومن أمثلتيا كذلك: دعوى براءة الذمة. وُيلاحظ 
 كانت. فاذا طلب أنه يوجد تقرير سلبي دائما  في كل حالة يرفض فييا الحكم دعوى موضوعية أيا  
شخص بالزام آخر بدين ُمعين، وهذه دعوى إلزام، ورفضت المحكمة الدعوى، فان حكميا بالرفض 
 يتضمن تقريرا  بعدم وجود حق ُمعين للُمدعي في مواجية الُمدعى عليه.
ومن ثم فلا محل لطلب وقف تنفيذ حكم قضى برفض الدعوى لكون هذا الحكم هو حكم 
 اما ما يمكن تنفيذه بالطريق الجبرم.تقريرم لا يتضمن إلز
التقرير الإيجابي: وقد ترمي الدعوى التقريرية إلى تقرير إيجابي. والتقرير الإيجابي يحد  
بتقرير وجود حق أو مركز قانوني ُمعين. ومن أمثلة دعوى التقرير الإيجابي: دعوى إثبات الجنسية، 
فض منم الُمدعي ما يثبت جنسيته، ما دام قام شك وتعتبر هذه الدعوى مقبولة ولو كانت الدولة لم تر
 حوليا.
آثار الحكم التقريرم: يحوز الحكم التقريرم بُمجرد صدوره حجية الأمر المقضي، وذلك 
بالنسبة لما يتضمنه من تأكيد وجود الرابطة القانونية أو المركز القانوني أو الواقعة القانونية، فاذا 
ُمعين، أو ببطلان عقد من العقود، أو بتقرير أن الُمدعي إماراتي قضي ببراءة ذمة المدين من دين 
الجنسية، أو بتأكيد أن التوقيع على السند هو للمدين أو بأن السند مزور، فان هذا الحكم يحوز حجية 
 فيما قضى به.
ولا يجوز بعده رفع دعوى أمام القضاء أو التحكيم بخصوص نفس الحق أو الواقعة القانونية  
تكون دعوى إلزام استنادا ليذا الحكم. كما لو قضي بأن التوقيع هو للمدين، فانه ُيمكن استنادا   إلا أن
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إلى هذا الحكم التقريرم رفع دعوى للُمطالبة بأداء الدين. وإذا قضي بصحة عقد، فانه يمكن استنادا  
المحكمة أو هيئة التحكيم  إلى هذا الحكم رفع دعوى للُمطالبة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد. وتكون
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 ضرورة التصديق على أحكام المحكمين: الباب الثاني
 تمهيد:
أشار المشرع الإماراتي إلى تنفيذ احكام التحكيم الوطنية (سواء كانت احكام التحكيم التي 
من قانون الإجراءات المدنية، أما فيما  612إلى  312ا عنيا في المواد تتم أمام المحكمة أو بعيد
فقد أخضعيا المشرع لذات المواد التي تحكم تنفيذ الاحكام القضائية كام التحكيم الأجنبية يتعلق بتنفيذ أح
يسرم من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة الرابعة " 632الأجنبية وهو ما نصت عليه المادة 
المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين حكم 
 ". صادرا  في مسألة يجوز التحكيم فييا طبقا  لقانون الدولة وقابلا  للتنفيذ في البلد الذم صدر فيه
وبتحليل هذه النصوص يتبين لنا ضرورة تدخل القضاء للتصديق على حكم المحكم الوطني 
يمكن اعتباره سندا  تنفيذيا . وبالمقابل يجب ان يصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وسواء  حتى
بتنفيذ فان هذا الحكم القضائي قد يقبل الطعن عليه بطرق الطعن كنا بصدد حكم تصديق أو أمر 
 المقررة للأحكام القضائية. 
 لذلك سوف تنقسم الدراسة في هذا الباب إلى: 
 التصديق على حكم التحكيم الوطنيالفصل الأول: 
 الفصل الثاني: الأمر بتنفيذ حكم المحكم الأجنبي
 بطلان حكم التحكيمدعوى أو  الفصل الثال : الطعن في الحكم الصادر في دعوى التصديق
 حكم التحكيم الوطنيالتصديق على : الفصل الأول
حكم التحكيم ولو كان وطنيا لا يقبل التنفيذ الجبرم بمجرد صدوره وإنما لا بد من أن يمر 
 بمرحلة رقابة قضائية تسمى مرحلة التصديق. 
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حكام التحكيم، النوع الأول هو ظيمه ليذا الموضوع بين نوعين من أوقد فرق المشرع في تن
المحكمةـ والنوع الثاني هو حكم التحكيم حكم التحكيم الصادر في تحكيم تم اللجوء اليه من خلال 
 33الصادر في تحكيم تم اللجوء اليه خارج نطاق المحكمة.
لكن أيا كان نوع التحكيم فان التصديق على الحكم يتطلب توافر عده شروط. يختلف الأمر 
  لدعوى التصديق وبناء عليه ينقسم هذا الفصل إلى المباح  الآتية:بعد ذلك في النظام الاجرائي 
 تصديق على حكم التحكيم الوطنيالالمبح  الأول: شروط 
المبح  الثاني: النظام الإجرائي للتصديق على أحكام التحكيم التي تصدر في حكم تم بمناسبة 
 دعوى أمام المحكمة
 المبح  الثال : النظام الإجرائي للتصديق على أحكام التحكيم التي تصدر بعيدا  عن المحكمة
 وط التصديق على حكم التحكيم الوطنيالمبحث الأول: شر
اشترط المشرع الاماراتي للتصديق على حكم التحكيم عدة شروط وجب توافرها كليا في 
 اتفاق التحكيم وفي حكم التحكيم.
 من قانون الإجراءات المدنية والتي نصت على:الأولى في الفقرة  512نص المادة وبناء على 
صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابيا وذلك بعد  لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا -1"
الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة 
بتصحيم الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوم الشأن بالطرق المقررة لتصحيم 
 ".الأحكام
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 وط المطلوبة لتصديق حكم التحكيم:سوف نشرح بعض الشر
غفل عنه الأطراف وقد يكون سبب : وهو شرط بدييي ولكن قد يان يكون هناك اتفاق تحكيم .1
لا  في الحقيقة هوالتحكيم يشمل النزاع والمعروض و ما بظن أحد الخصوم بأن اتفاقهذا ا
يحضر يشمله، فيقوم الطرف بتشكيل المحكمين وإعلان الخصم بحضور الجلسات وقد 
الخصم ويخبر المحكمين والمدعي بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع هذا أو ان 
 يكمل في إجراءات التحكيم. 
في حالة حضور الخصم لجلسات التحكيم برغم من عدم وجود اتفاق تحكيم او عدم شمول 
م ولا يجوز اتفاق التحكيم لموضوع النزاع فيعتبر هذا موافقة ضمنية من قبله بقبوله التحكي
 له الدفع ببطلان اتفاق التحكيم بعد صدور حكم التحكيم.
بسبب عدم وجود اتفاق التحكيم الدفع ببطلان حكم التحكيم  -أم المدعى عليه-هل يجوز له 
 نه حضر جلسات حكم التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم؟مع أ
يبدو الجواب وفي الوهلة الأولى بأن الجواب بالنفي وذلك لموافقة المدعى عليه ضمنا 
من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة الثانية على انه  612بالتحكيم ولكن نصت المادة 
"ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين". وهذا 
 يوجد لدينا تفسير عليه. الشيء نستغربه ولا 
الخصم للجلسات و عدم حضور اعلان الخصم أو إعلانه بطريقة خاطئة أ في حالة عدم
مام المحكمة أن يطلب بطلان حكم التحكيم عند رفع دعوى التصديق لسبب ما فيجوز له أ
 بسبب عدم وجود اتفاق التحكيم او عدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع.
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ن يكون اتفاق التحكيم بين الخصوم صحيم فيو يجب أ حكيم وعدم بطلانه:صحة اتفاق الت .2
النص الذم يخول للمحكم التدخل وإصدار حكم التحكيم وينزع ولاية المحكمة بالنظر في 
ها وقد يكون سبب البطلان النزاع. وأسباب بطلان اتفاق التحكيم عديدة ولا يمكن حصر
محل الاتفاق التحكيمي فقد يكون محل الاتفاق مما لا يجوز التحكيم فيه كأن يكون يتعلق ب
 المحل جريمة جنائية أو ان يكون البطلان بسبب التراضي او السبب. 
يتفق الطرفان على مدة للعقد  فقدان يكون في حدود المدد ولا يتجاوز المواعيد المحددة:  .3
م يشمل على اتفاق التحكيم ففي حالة انتياء العقد لا ن ينيي الطرفان العقد قبل مدته الذاو أ
يجوز لأحد الأطراف الاحتجاج باتفاق التحكيم بيذا العقد المنقضي، وقد يحدد الطرفان مدة 
لعرض النزاع للتحكيم فلو تياون الطرفان برفع النزاع للمحكم كأن يتم الاتفاق على ان 
م المالي في أبوظبي خلال سنة من نشوب "يحال النزاع المتعلق بالعقد إلى مركز التحكي
النزاع" فلا يجوز لأحد الأطراف رفع النزاع بعد المدة، أو ان يحدد مدة لتشكيل لجنة تحكيم 
ويتجاوز المحكم تشكيل اللجنة، او ان يتجاوز المحكم المدة المحددة لحل النزاع او باصداره 
 حكم التحكيم. 
ولكن ماذا لو اتفق الطرفان بعد وقوع البطلان فيل  يجوز للأطراف الاتفاق على تمديد المدد
 . 612يجوز لأحدهما تفعيل الفقرة الثانية من المادة 
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ن لا يحيد عن موضوع النزاع : يجب على المحكم أان يكون في حدود موضوع النزاع .4
و تجاوز الموضوع والا كان موجب اتفاق التحكيم وعدم التوسع أوعما تم الإحالة اليه ب
 43كل ما تم تجاوزه.  باطلا 
النظام الإجرائي للتصديق على أحكام التحكيم التي تصدر في حكم تم بمناسبة  المبحث الثاني:
 دعوى أمام المحكمة
يقصد بذلك أحكام التحكيم التي تصدر من خلال تحكيم يلجأ له الأطراف بعد عرض نزاعيم 
المعروض علييا  إلى التحكيم. في مثل  على المحكمة، بحي  يتفقون أمام المحكمة على إحالة النزاع
هذه الحالة كأن المشرع الإماراتي يفترض أن التحكيم قد تم برعاية المحكمة رغم أن المحكمة لا 
تلعب أم دور فاعل في عملية الإحالة على التحكيم والتي يقررها الأطراف باراداتيم المحضة ودون 
ال، في مثل هذا النوع من التحكيم، إذا صدر الحكم حتى أن تحاول المحكمة إقناعيم بذلك. على كل ح
عن المحكمين، قرر القانون أن المحكمين ملزمون بعد إصدارهم له بأن يودعوا ما وصلوا اليه من 
حكم لدى مكتب إدارة هذه المحكمة مرفقين به وثيقة التحكيم والمحاضر التي نظميا المحكمين والتي 
حدا ، إضافة إلى المستندات التي قدميا الخصوم ن وقائع وأالتحكيم وما دار بيا م تظير جلسات
 والتي تم تحصيليا في الدعوى.
والميعاد الذم يلزم فيه المحكمون بايداع هذه المسائل فيه لدى المحكمة، في هذا النوع من  
التحكيم هو خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار المحكمين لحكميم. ويلزم المحكمون أيضا، في هذا 
ع من التحكيم، خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ ايداعيم أصل الحكم وما سبق من وثائق لدى النو
المحكمة تسليميم إياها. والراجم المحكم، بأن يقوموا بايداع صور من حكميم بعدد الأطراف، لتتولى 
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 5 يوما وتسليم الخصوم نسخة من الحكم خلال 51ن الميعادين (إيداع الحكم لدى المحكمة خلال أ
 أيام) هما ميعادان تنظيميان لا يترتب على مخالفتيما البطلان. 
بكلمات أخرى، في التحكيم الذم يجرم بعد رفع النزاع إلى المحكمة وبمعرفتيا، المحكم لا 
يقوم باعطاء الأطراف نسخة من الحكم الذم أصدره. حي  يقوم بايداع الحكم وصوره إلى المحكمة 
لمحكمة، التصديق عليه وتسليم نسخه للأطراف. وتسرم هذه القاعدة أيا المختصة، التي تتولى، أم ا
كانت المحكمة التي تمت الإحالة إلى التحكيم عبرها، سواء كانت ابتدائية (جزئية ام كلية) وهي 
في التحكيم الذم يتم عن طريق المحكمة  -1والتي نصت على ان " 312القاعدة المقررة في المادة 
إيداع الحكم من أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة يجب على المحكمين 
المختصة أصلا  بنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب علييم إيداع 
صورة من الحكم فيم كتاب المحكمة لتسليميا إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل 
كمة محضرا  بيذا لإيداع ويعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويحرر كاتب المح
وإذا كان التحكيم  -2لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوما  للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بيا 
 .53واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الاستئناف"
ن خصوصيات دعوى التصديق على حكم التحكيم التي تتم من خلال أجدر الإشارة الى وت
المحكمة أن الدعوة تعتبر مرفوعة رغما عن الخصوم عن طريق الإيداع الذم يقوم به المحكم، 
وأيضا في التحكيم الذم يتم أمام المحكمة يجب التصديق على حكم التحكيم أيا كان مضمون حكم 
ظر حاجة الحكم للتنفيذ الجبرم أو عدم الحاجة للتنفيذ الجبرم، وأيضا تنصب دعوى التحكيم بغض الن
تتم من خلال المحكمة على الشروط الشكلية للحكم وليس على التصديق على حكم التحكيم التي 
 مضمون الحكم.
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 ومن الشروط الشكلية: 
خصوم ومستنداتيم، وجب أن يحتوم حكم التحكيم على منطوق الحكم، وملخص لطلبات وأقوال ال
 وذكر أسباب الحكم، ونتناوليا على النحو التالي: 
 منطوق الحكم: .1
منطوق الحكم: هو الجزء النيائي من الحكم، الذم يفصل في المسائل المتنازع علييا بين 
 . 63الخصوم
يصدر حكم المحكمين  -5من قانون الاجراءات المدنية على " 5/212وقد نصت المادة 
وتجب كتابته مع الرأم المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من بأغلبيه الآراء 
الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتيم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ 
صدوره والمكان الذم صدر فيه وتوقيعات المحكمين ....."، ويترتب على عدم تضمين منطوق 
 التحكيم.  الحكم في حكم التحكيم بطلان حكم
ويجب أن يتوفر في منطوق حكم التحكيم ذات الشروط المطلوبة في الحكم القضائي 
من قانون الاجراءات المدنية وقد يرتب القصور أو الخطأ الجسيم  031علييا في المادة المنصوص 
 بطلان حكم التحكيم. 
 ملخص طلبات الخصوم وأقواليم ومستنداتيم: .2
الاجراءات المدنية (مذكورة سابقا )، أن يشتمل حكم التحكيم  من قانون 5/212أوجبت المادة 
على ملخص لطلبات الخصوم وأقواليم ومستنداتيم، وهو ما يستنتج منه أنه لا ضرورة لذكر كافة 
الطلبات والأقوال تفصيلا ، بل يكفي تلخيص كافة أقوال الخصوم وطلباتيم ومستنداتيم، ولكن لا يعني 
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ل أو عدم ذكر بعضيا، وذلك لأن هذا البيان يعتبر من البيانات الجوهرية تلخيص هذه الطلبات إغفا
 اللازمة لإصدار حكم التحكيم.
نه لا يكفي أن يحيل الحكم إلى الأقوال والطلبات التي ذكرها الخصوم في اتفاق ويلاحظ أ
ذكره في التحكيم، إذ أن المشرع قد أوجب اشتمال الحكم على هذا البيان، وهو ما يعني ضرورة 
ثبات ذلك في حكم التحكيم هو يجاب بيان ملخص لطلبات الخصوم، وإصلب الحكم. والغرض من إ
لمعرفة نطاق سلطة المحكمين، أما بيان ملخص أقوال الخصوم ومستنداتيم، فالغرض منه توفير 
وف عمل المحكمين، والتحقق من حسن استيعابيم لوقائع النزاع، ودفاع طرفيه، والوقالرقابة على 
 .73على أسباب الحكم الصادر فيه، وذلك رعاية لصالم الخصوم
 تسبيب الحكم: .3
يقصد بالتسبيب: بيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية التي اعتمد علييا المحكم في إصدار 
حكمه، ويعد التسبيب ضمان لرصيد الثقة بالتحكيم، والرقابة على ميمة المحكمين، والطريقة التي 
إلى النتائج في حسم النزاع التحكيمي وما إذا كان الحكم مبنياَ على وقائع ثابتة، وأدلة توصلوا بيا 
 .83مقنعه، وأسانيد من واقع ملف النزاع
من قانون الاجراءات المدنية، أن يشتمل حكم التحكيم على تسبيب  5/212أوجبت المادة 
 قعية. على النتيجة التي توصل ليا المحكمين بالأدلة والقانونية والوا
                                                           
حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض (التمييز) عليه دراسة مقارنة، مرجع  المحامي الدكتور أحمد بشير الشرايرم، بطلان 73
 .181سابق ، ص
المحامي الدكتور أحمد بشير الشرايرم، بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض (التمييز) عليه دراسة مقارنة، مرجع  83
 .281سابق ، ص
 63
 
 المبحث الثالث: النظام الإجرائي للتصديق على أحكام التحكيم التي تصدر بعيدا  عن المحكمة
إذا كان حكم التحكيم صادرا في تحكيم لم يتم اللجوء إليه من خلال المحكمة، فان المشرع 
خمسة أيام الإماراتي ألزم المحكمين بان يسلموا الأطراف نسخا من حكم التحكيم خلال مدة مقدراها 
من تاريخ اصدارهم لحكميم. ولم يحدد المشرع ميعادا ينبغي على الخصوم ان يتقدموا خلاله الى 
المحكمة المختصة لطلب تصديق الحكم. حي  لا يلزم المحكمون بايداع حكميم لدى المحكمة في هذا 
معتادة لرفع النوع من التحكيم. ويقع امر طلب تصديق الحكم على عاتق الأطراف بالإجراءات ال
من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي بقوليا "أما في  3/312الدعوى. وهذا ما قررته المادة 
التحكيم الذم يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم الى 
بطال القرار كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو ا
بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى". والملاحظ على ما تقدم من مسائل 
نظميا القانون الاماراتي هو ان المشرع فرق في التنظيم المقرر في التحكيم الذم يلجأ اليه خارج 
يتم من خلال المحكمة نطاق المحكمة عن ذلك الذم يتم من خلال المحكمة. حي  في التحكيم الذم 
وبمعرفتيا، الجية التي تلزم بايداع الحكم لغايات تصديقه هي المحكم وليس الخصوم. كما ان المحكم 
ملزم بالقيام بذلك ضمن مدة زمنية معينة. أيضا الزم المشرع المحكم إيداع نسخ من الحكم لدى 
اجم أنه لا مشكلة تثور حال تجاوز المحكمة خلال مدة معينة لتتولى المحكمة تسليميا للأطراف. والر
 المحكم الميعاد المقرر لتسليم نسخ الى الأطراف إضافة الى النسخة التي تسلم ليم من خلال المحكمة.
اما في التحكيم خارج المحكمة، فيتم تسليم الحكم للأطراف من جانب المحكم مباشرة خلال  
اجم أيضا ان هذه المدة ليست من النظام مواعيد معينة (خلال خمسة أيام من صدور الحكم). والر




ن المشرع أعفي الأطراف أمن الفروقات البارزة بين التنظيمين أيضا  طلب تصديق الحكم:
ة للتحكيم بمعرفة المحكمة ومن خلاليا. والراجم من تقديم الطلب لتصديق الحكم في حال كانت الإحال
أن المشرع يعفييم من دفع ايه رسوم على طلب التصديق، على فرض أنيم دفعوا رسوم القضية قبل 
الإحالة الى التحكيم. وهذا التفسير يعبر عن وجود استثناء على مبدأ راسخ في التقاضي المدني هو 
التنظيم المتقدم بيانه ان المشرع أعفى الخصوم من  أن المحكمة لا تقضي دون طلب. وواضم من
الطلب (اعفاهم من تقديم طلب لتصديق حكم التحكيم) في هذا النوع من التحكيم. ذلك لأن إعفاء 
الخصوم من تقديم طلب التصديق لن يحول دون قيام دعوى التصديق أمام المحكمة وضرورة إصدار 
 حكم قضائي فييا.
تحكيم الذم يتم خارج المحكمة، حي  انه لا بد فيه من تقديم الطلب وهذا ما لا يتوفر في ال
المتقدم بيانيا والتي  3/312ودفع الرسوم وفقا للقواعد العامة في التقاضي. وهذا ما قررته المادة 
قررت ضرورة تقديم الأطراف للطلب (طلب التصديق على الحكم التحكيمي) بالإجراءات المعتادة 
 لرفع الدعوى. 
تقدم، يمكن القول بان إيداع الحكم لغايات تصديقه إما ان يكون تلقائيا يقوم به المحكم مما 
حال التحكيم الذم يتم من خلال المحكمة، وإما أن يكون بطلب من الأطراف وفقا للإجراءات المعتادة 
لرفع الدعوى حال تم التحكيم خارج نطاق المحكمة، بحي  يقدم صاحب المصلحة طلبا من خلال 
 ئحة أو صحيفة دعوى تقدم إلى المحكمة المختصة حسب الأصول. لا
ومن المفيد قبل ختام القول في طلبات تصديق أحكام التحكيم ان من المتصور ان يقدم مثل 
ن يقدم خصم طلب أهذا الطلب كطلب عارض (كادعاء متقابل). والمقصود هنا أن من المتصور 
 .93لآخر المصادقة عليهإبطال لحكم التحكيم قبل أن يطلب الخصم ا
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يجوز تقديمه كطلب عارض  لحكم التحكيم الذم يتم بعيدا  عن المحكمة طلب المصادقةو
(طلب متقابل) في دعوى بطلان، كما يجوز تقديمه كطلب أصلي ترفع به دعوى الأصلية، فالأصل 
وم له ولم أن يقوم المحكوم له بتقديم طلب للتصديق على حكم التحكيم ولكن هب أن تقاعس المحك
يقدم طلب للتصديق على حكم التحكيم وسبقه المحكوم عليه بتقديم طلب بطلان حكم التحكيم فيجوز 
 للمحكوم له تقديم طلب متقابل بالتصديق على حكم التحكيم. 
 تنفيذ حكم التحكيم الأجنبيبالأمر : الفصل الثاني
لة الأمارات العربية المتحدة. يكون حكم التحكيم أجنبيا إذا صدر خارج الحدود الجغرافية لدو
فبمجرد صدور الحكم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر هذا الحكم اجنبيا وهو ما نصت 
ويجب أن يصدر  -4والتي نصت على "  4الإجراءات المدنية في الفقرة من قانون  212عليه المادة 
ت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبع
 الصادرة في بلد أجنبي".
 وسوف تنقسم الدراسة في هذا الفصل إلى المباح  الثلاثة التالية: 
 المبح  الأول: شروط الأمر بالتنفيذ وفقا للقانون الإماراتي
 الأمر بالتنفيذ وفقا لاتفاقية نيويورك موانعالمبح  الثاني: 
 تنفيذ حكم التحكيم الأجنبيبالمبح  الثال : النظام الإجرائي لدعوى الأمر 
 شروط الأمر بالتنفيذ وفقا للقانون الإماراتي: المبحث الأول
من قانون الإجراءات  632أجاز المشرع الإماراتي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المادة 
ة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي المدنية والتي نصت على "يسرم حكم المادة السابق
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ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا  في مسألة يجوز التحكيم فييا طبقا  لقانون الدولة وقابلا  للتنفيذ 
 في البلد الذم صدر فيه".  
فقد احالت شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الى ذات الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام 
 من قانون الإجراءات المدنية 532علييا المادة والتي نصت الأجنبية 
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية  -1" 
 المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 
ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتيا بالأوضاع المعتادة  -2
 لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي: 
إن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فييا الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية  -أ
 رته مختصة بيا طبقا  لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونيا. التي أصد
 إن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا  لقانون البلد الذم صدر فيه.  -ب
إن الخصوم في الدعوى التي صدر فييا الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا   -ج
 صحيحا . 
 لأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا  لقانون المحكمة التي أصدرته. إن الحكم أو ا -د
أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب  -هـ
 ."أو النظام العام فييا
ويجدر الاشارة أن الشرط الثاني وهو وجوب صدور الحكم أو الأمر من محكمة مختصة 




 الشرط الأول: إجازة القانون الاماراتي التحكيم في المسألة
ن يكون جراءات المدنية الاماراتي قررت أنه "... يجب أمن قانون الإ 632ن المادة حي  إ
 ..."حكم المحكمين صادرا  في مسألة يجوز التحكيم فييا طبقا لقانون الدولة 
وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية الإماراتي "يعتبر من النظام 
العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميرا  والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم 
سس التي يقوم علييا وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأ
 ."المجتمع وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية
"والمسائل التي لا يجوز فييا الصلم، ومن ثم لا تصلم أن تكون محلا  لاتفاق تحكيم، هي 
الأسس الاجتماعية  بشكل عام المسائل المتعلقة بالنظام العام في المجتمع، وفكرة النظام العام تمثل
 .04والسياسية والاقتصادية والخلقية في دولة وإجمالا  ما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع"
بالحالة والأهلية وهي ان يتعلق حكم التحكيم بحالة الشخص من يتعلق  ألاوهو باختصار 
الشخصية البحتة حي  الدين أو الجنسية أو الانتماء السياسي، والمسائل الجنائية، مسائل الأحوال 
وهي ان يتعلق حكم التحكيم بثبوت النسب أو نفيه، وصحة الزواج أو بطلانه، وتحديد الورثة ونصيب 
كل وري ، والحق في الحضانة، المسائل المتعلقة بش ون الدولة، المسائل المتعلقة بالملكية للعقارات 
 .14والشركات وأم مسائل أخرى متعلقة بالنظام العام
 : قابلية حكم التحكيم للتنفيذ في بلد صدورهالشرط الثاني
ن يكون ة الاماراتي قررت انه "... يجب أمن قانون الإجراءات المدني 632حي  ان المادة 
 للتنفيذ في البلد الذم صدر فيه" حكم المحكمين ... قابلا  
                                                           
أ. د. الشيابي إبراهيم الشرقاوم، الوسيط في التحكيم، دراسة مقارنة في ضوء قواعد الأونسيترال للتحكيم التجارم الدولي، الآفاق  04
 .941، ص5102المشرقة ناشرون، الطبعة الأولى، 
 .22، ص8002التجارية، دار النيضة العربية، عصام رجب التميمي، التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات  14
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ثبت أنيا  يقصد بيذا الشرط أن القانون الاماراتي يمنع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلا إذا
تقبل التنفيذ في مكان صدورها. بمعنى، أن المشرع الإماراتي يشترط ان تكون أحكام التحكيم الاجنبية 
لم يجز  قد تمت بشكل يتوافق مع القواعد القانونية في بلد صدورها وبما يسمم تنفيذها فيه. حي 
يذها في بلد صدورها. حكام تحكيم أجنبية صدرت بشكل يمتنع معه تنفالمشرع الاماراتي تنفيذ أ
بكلمات أخرى، أن حكم التحكيم الصادر في الخارج ينبغي، كشرط لتنفيذه في دولة الامارات، ان 
 . 24يكون قابلا للتنفيذ في بلد صدوره
ال في الحكم في بلد صدوره، هو كيف يتثبت القاضي من عدم وجود اشكويثور تسا ل لدينا و
سه بالتثبت وذلك لصعوبة الموضوع لما يتطلبه من جيد غير المتصور بأن يقوم القاضي بنففمن 
وثانيا لأنه قاضي مدني وليس قاضي جنائي فلا يجوز له ما يجوز للقاضي الجنائي من تقصي 
ن لم يقدم استشكال الخصم على طلب التنفيذ المقدم من تتبع الأدلة. فيكون الجواب بأنه إالحقائق و
 لا يوجد ما يمنع من تنفيذه. المدعي او المحكوم له فيذا دليل بأنه
 الشرط الثالث: المعاملة بالمثل
من قانون الإجراءات المدنية قررت أن "الأحكام والأوامر الصادرة  532ن المادة أحي  
مر بتنفيذها في دولة الامارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في في بلد أجنبي يجوز الأ
 والأوامر الصادرة في الدولة". قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام
قرر المشرع الاماراتي بأن من شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الإمارات أن يثبت 
قل شدة لد إصدار الحكم بشروط مماثلة أو أقابلية أحكام التحكيم الصادرة في الامارات للتنفيذ في ب
نه إذا كانت بلد صدور حكم التحكيم الشرط أشرع الإماراتي. ومفاد هذا من الشروط التي يضعيا الم
الأجنبي المراد تنفيذه في الامارات لا تقبل تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الإمارات فلا يجوز 
                                                           
 .482د. بكر عبدالفتاح السرحان، قانون التحكيم الإماراتي، مرجع سابق، ص  24
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إصدار حكم تصديق ومن ثم لا تنفذ أحكام التحكيم الصادرة في ذلك البلد في الإمارات. كما أن هذا 
ف إلى شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل الإمارات أية المبدأ "شرط المعاملة بالمثل" قد يضي
شروط أخرى تشترطيا قوانين البلد الذم يصدر فيه حكم التحكيم لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في 
 . 34الإمارات في تلك الدولة
عبء اثبات بأن الدولة التي صدر فييا حكم التحكيم تسمم يقع ويثور تسا ل لدينا على من 
جيز تنفيذ احكام التحكيم الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون عبء الاثبات على وت
طالب التنفيذ او المحكوم له بأن يثبت للقاضي بصحة طلب التنفيذ في صحيفة الدعوى المقدمة 
 ذلك طالب التنفيذ عن تقديم ما يثبت تأخرللقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حالة 
بأن يثبت بأن القواعد والقوانين في الدولة التي صدر فييا حكم التحكيم لا تقبل  فيحق للمدعى عليه
 بتنفيذ أحكام تحكيم دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 .44الصادر من محكمة تمييز دبي 5002لسنة  962ومثال ذلك الطعن 
                                                           
 .483د. بكر عبدالفتاح السرحان، قانون التحكيم الإماراتي، مرجع سابق، ص  34
على أنه إذا  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -) من قانون الإجراءات المدنية يدل 832) و(532النص في المادتين ( - 1 44
 لم تكن دولة الإمارات قد انضمت إلى اتفاقية دولية أو ارتبطت بمعاهدة مع الدولة الأجنبية بشأن تنفيذ الأحكام، فانه يتعين على محاكم
) المشار إلييا قبل الأمر بتنفيذ تلك الأحكام في دولة الإمارات، وقد 532تحقق من توافر الشروط الواردة في المادة (دولة الإمارات ال
لمراد أكدت الفقرة الأولى من المادة المذكورة مبدأ المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وبين الدولة الأجنبية الصادر فييا الحكم الأجنبي ا
لإمارات بأن تكون شروط تنفيذ الأحكام فييا هي ذات الشروط في دولة الإمارات العربية أو أقل عبئ  ا منيا، وذلك فضلا  تنفيذه في دولة ا
عن التحقق من الشروط التي أوردتيا تفصيلا  الفقرة الثانية من تلك المادة، مما مقتضاه وجوب أن يكون القانون الأجنبي الخاص بالدولة 
حت بصر محكمة الموضوع حتى تتمكن من التحقق من تماثل شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في قانون البلد الذم التي صدر فييا الحكم ت
صدر فيه الحكم مع شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية بدولة الإمارات، ولو توافرت الشروط الأخرى الواردة في الفقرة الثانية من المادة 
 المذكورة.
المحكمة أنه يتعين على الخصم الذم يتمسك بأحكام قانون أجنبي أن يقدم إثبات  ا له نصوص هذا القانون من المقرر في قضاء هذه  - 2
يعد واقعة مادية يتعين تقديم الدليل على  -في هذا المجال  -مترجمة إلى اللغة العربية باعتبار أن ذلك القانون  -غير مبتسرة  -كاملة 
 توافرها.
في أن الطاعنة (..........) أقامت على  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -صل الحكم: "وحي  إن الوقائع تتح
ووفق ا لطلباتيا  -مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم  4002) لسنة 291المطعون ضده (..........) الدعوى رقم (
 3002 /01 /92) بتاريخ 7123العليا في مدينة لندن برقم إتش. كيو. أواكسب (أولا : باعطاء الحكم الصادر من المحكمة  -الختامية 
جنيي  ا إسترليني  ا أو ما يعادله بعملة دولة الإمارات  000741 /14الصيغة التنفيذية. ثاني  ا: بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 
في حدود هذا المبلغ. ثالث  ا: بالزام  4002) لسنة 2012ظي رقم (درهم  ا وتثبيت الحجز التحف 269189 /37العربية المتحدة مبلغ 
جنيي  ا إسترليني  ا أو ما يعادليا بعملة دولة  31 /43المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والفوائد التأخيرية بمعدل 
وحتى تمام السداد، وقالت في بيان ذلك إنيا  4002 /3 /1درهم يومي  ا اعتبار  ا من تاريخ  902 /53الإمارات العربية المتحدة مبلغ 
اتفق الطرفان في لندن على قيام الشركة المدعية ببيع  9991 /11 /61شركة، تزاول أعمال وكالات العقارات في لندن، وبتاريخ 
بل الأتعاب المتفق علييا، وقد أحضرت العقار المملوك للمدعى عليه الكائن في مدينة لندن وفق ا للبنود والشروط الواردة في الاتفاق مقا
، إلا أنيا فوجئت بقيام المدعى عليه ببيعه 0002 /4 /11المدعية المشترم.......... الذم عاين العقار وأبدى رغبته في الشراء بتاريخ 
كورة وفق ا للاتفاق تبلغ للمشترم المذكور مباشرة عن طريق وسيط آخر دون الرجوع للمدعية، وإذ كانت تستحق أتعاب  ا عن الصفقة المذ
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، إلا أنه امتنع عن السداد 5284فقد طالبته بالمبلغ المذكور بموجب الفاتورة رقم  -شاملا  الضريبة المضافة  -جنيي  ا إسترليني  ا  05228
كمة مجلس قبله أمام محكمة العدل العليا (قسم مح 7123اكس  2دون وجه حق، مما حدا بيا إلى إقامة الدعوى رقم إتش. كيو. أو 
حكمت محكمة العدل العليا للمدعية بأصل المبلغ شاملا   3002 /01 /92. وبتاريخ 2002 /9 /03الملكة الخاص) في لندن بتاريخ 
ما يعادل قيمة المبلغ المطالب به،  4002 /2 /92الضريبة والفوائد والمصاريف، حتى صار المبلغ المستحق قبل المدعى عليه حتى 
، وامتنع المدعى عليه عن السداد دون مبرر، 4002 /1 /8ئي  ا وفق ا للشيادة الصادرة عن المحكمة المذكورة بتاريخ وإذ صار الحكم نيا
حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة  4002 /21 /82ومن ثم فقد أقامت دعواها الماثلة بطلباتيا سالفة البيان. وبتاريخ 
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت  5002 /4 /71مدني. وبتاريخ  5002) لسنة 07المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (
طلب في ختاميا نقض الحكم  5002 /9 /5المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 
الطعن، وقدمت الطاعنة رفق صحيفة الطعن مستندات تلتفت المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فييا رفض 
 عنيا المحكمة لعدم جواز تقديم أية مستندات أمام محكمة التمييز.
وحي  إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منيما على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في 
خالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنيا تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المراد بالمعاملة بالمثل أو تطبيقه والقصور في التسبيب وم
التي  التبادل في تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية أن تعامل هذه الأحكام في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات المعاملة
ة في الدولة الأجنبية، وقد قدمت الطاعنة إثبات  ا لتوافر المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية تعامل بيا الأحكام الصادرة من الأخير
المستند المترجم والمصدق عليه أصولا  بعنوان (تنفيذ الأحكام الأجنبية في  -بما في ذلك الأحكام الصادرة في دولة الإمارات العربية  -
نفيذ الأحكام الأجنبية والأصول والقواعد والإجراءات المتعلقة بيذا التنفيذ وشروطه، وإذ إنجلترا وويلز) متضمنة نصوصه جواز ت
) وما يلييا من قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات، 532كانت هذه النصوص واضحة وتماثل الشروط التي نصت علييا المادة (
سيد (جوليان فلوكس) مستشار ملكة بريطانيا والمستندات الم يدة لذلك، مما كما تتقدم الطاعنة رفق طعنيا الماثل بالرأم القانوني لل
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشموله بالصيغة التنفيذية على  -محل النزاع  -م داه توافر شروط تنفيذ الحكم الصادر في إنجلترا 
هذا النظر ولم يأبه لدفاع الطاعنة الجوهرم سالف الذكر،  -بتدائي الم يد لقضاء الحكم الا -هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
وخلص إلى تعذر الوقوف على حقيقة الأحكام والقواعد المقدمة من الطاعنة في هذا الخصوص رغم وضوحيا، وحجب نفسه عن بح  
 نه يكون معيب  ا بما يستوجب نقضه.) من قانون الإجراءات المدنية وصولا  إلى توافرها، ومن ثم فا532شروط إعمال نص المادة (
الأحكام والأوامر  - 1) من قانون الإجراءات المدنية على أن (532وحي  إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن النص في المادة (
البلد والأوامر  الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك
ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتيا بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى،  - 2الصادرة في الدولة. 
) من ذات 832(.....) والنص في المادة -..... هـ -..... د -..... ج -..... ب -ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ 
القانون على أن (لا تخل القواعد المنصوص علييا في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين دولة الإمارات وبين غيرها من الدول في 
على أنه إذا لم تكن دولة الإمارات قد انضمت إلى اتفاقية دولية أو ارتبطت  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -هذا الشأن) يدل 
معاهدة مع الدولة الأجنبية بشأن تنفيذ الأحكام، فانه يتعين على محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر الشروط الواردة في المادة ب
) المشار إلييا قبل الأمر بتنفيذ تلك الأحكام في دولة الإمارات، وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة المذكورة مبدأ المعاملة بالمثل 532(
ولة الإمارات وبين الدولة الأجنبية الصادر فييا الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في دولة الإمارات بأن تكون شروط تنفيذ الأحكام هي بين د
ذات الشروط في دولة الإمارات العربية أو أقل عبئ  ا منيا، وذلك فضلا  عن التحقق من الشروط التي أوردتيا تفصيلا  الفقرة الثانية من 
ة، مما مقتضاه وجوب أن يكون القانون الأجنبي الخاص بالدولة التي صدر فييا الحكم تحت بصر محكمة الموضوع حتى تلك الماد
تتمكن من التحقق من تماثل شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في قانون البلد الذم صدر فيه الحكم مع شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية بدولة 
لأخرى الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين الإمارات، ولو توافرت الشروط ا
مترجمة إلى اللغة العربية  -غير مبسترة  -على الخصم الذم يتمسك بأحكام قانون أجنبي أن يقدم إثبات  ا له نصوص هذا القانون كاملة 
يعد واقعة مادية يتعين تقديم الدليل على توافرها. لما كان ذلك وإزاء عدم وجود معاهدة بين  -في هذا المجال  -باعتبار أن ذلك القانون 
ة دولة الإمارات العربية وبين بريطانيا بشأن تنفيذ الأحكام، ومن ثم فانه بتعين الرجوع إلى ما اشترطه قانون الإجراءات المدنية بالفقر
تماثل في تنفيذ الأحكام بين الدولتين لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه الم يد ) من وجوب توافر شرط ال532الأولى من المادة (
قد واجه دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي والتفت عن المستند المقدم من الشركة الطاعنة لإثبات المعاملة  -لقضاء الحكم الابتدائي 
تأسيس  ا على ما أورده بمدوناته من أن (المستأنفة قد أبرزت في معرض تقديميا  بالمثل بين الدولتين (بريطانيا ودولة الإمارات) وذلك
) من قواعد الإجراءات المدنية في إنجلترا وترجمة ليا وإنه بتدقيق تلك النصوص وتمحيصيا فانه يتعذر 47لبيناتيا صورة عن الجزء (
وضوحيا من جية ولوجود إشارات فييا لقوانين أخرى لم تقدميا  على المحكمة استظيار حقيقة تلك القواعد والوقوف على ما تعنيه لعدم
من  9إلى القسم  1 /3 /47المستأنفة يبدو أن ليا ارتباط وثيق في كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية في إنجلترا حي  الإشارة في الجزء 
إضافة للقانونين  0291ة إلى القانون إشار 1 /4 /47والجزء  2891من قانون  4والقسم  3391من قانون  2والقسم  9291قانون 
 527بشأن حماية المصالم التجارية وفي موقع آخر إشارة للقسم  0891) وهناك إشارة في ذات الجزء للقانون 2891) و(3391(
قواعد ، وبالتالي فان هذه النصوص أو القوانين يجب أن تكون تحت نظر المحكمة لدراستيا ومقارنتيا مع ال5891من قانون الشركات 
لجزء المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في قانون دولة الإمارات، الأمر الذم لم تقم به الجية المستأنفة بل إنه وحتى الترجمة المتعلقة با
 /47، 1 /47، 47) المشار إليه آنف ا قد اجتزأت بعض هذا الجزء من دون ترجمة نوردها من المقارنة مع النسخة الإنجليزية (47(
) مما يتعذر على المحكمة بالتالي الوقوف على حقيقة تلك القواعد والأحكام وبالتالي فان هذا السبب خليق 11، 8 /47، 7 /47، 5
بالرفض). وإذ كان هذا الذم خلص إليه الحكم سائغ  ا وله أصله الثابت في الأوراق وكافي  ا لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط لكل 
في هذا الخصوص، ومن ثم فان النعي عليه بيذا السبب يكون على غير أساس. وحي  إن حاصل ما تنعى حجج الطاعنة وأوجه دفاعيا 
به الشركة الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن دفاعيا جرى أمام محكمة 
الخصوم، ولما كانت الطاعنة قد طلبت في دعواها أمام محكمة أول درجة  الاستئناف بأن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي يقدميا
مبلغ الحكم أولا : باعطاء الحكم الأجنبي الصادر في لندن الصيغة التنفيذية. ثاني  ا: بالزام المدعى عليه (المطعون ضده) بأن يدفع للمدعية 
درهم  ا، وتثبيت الحجز  269189 /37العربية المتحدة بمبلغ  جنيي  ا إسترليني  ا أو ما يعادله بعملة دولة الإمارات 000741 /14
في حدود المبلغ المذكور. ثالث  ا: بالزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  4002) لسنة 2012التحفظي رقم (
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 سألةم اختصاص محاكم الإمارات في نظر المالشرط الرابع: عد
من شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الإمارات ألا يكون الاختصاص في المسألة التي 
صدر حكم تحكيم بيا في الخارج مما يدخل ضمن الاختصاص الحصرم لمحاكم دولة الامارات، 
 .54كما لو تعلق الحكم باجراءات مستعجلة تتضمن أمرا للسلطة العامة في الإمارات
من قانون  6في عقود الوكالات التجارية فقد نص المشرع في المادة ومثال ذلك التحكيم 
تنظيم الوكالات التجارية أن "تختص محاكم الدولة بنظر أم نزاع ينشأ تنفيذه بين الموكل والوكيل 
، والمسائل التي أوجب المشرع الإماراتي المحكم باحالتيا إلى ولا يعتد بأم اتفاق يخالف ذلك"
ن بالتزوير على المستند، أمتناع الشاهد من التعاون مع المحكم، لطلب دليل لدى المحكمة ومنيا الطع
 الغير، المنازعات التي يجيز فييا القانون تدخل النيابة.
                                                           
يومي  ا اعتبار  ا  902 /53رات العربية المتحدة بمبلغ جنيي  ا إسترليني  ا أو ما يعادليا بعملة دولة الإما 31 /43والفوائد التأخيرية بمعدل 
، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطلبين الواردين في البند أولا  وثاني  ا طلب  ا واحد  ا لا يجوز الجمع بينيما 4002 /3 /1من تاريخ 
لمرفوع من الطاعنة، ومن ثم فانه يكون لوحدة المبلغ دون أن يعرض للفصل في الطلب الثاني، ورتب على ذلك رفض الاستئناف ا
معيب  ا بما يستوجب نقضه. وحي  إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب القضائي الذم تلتزم محكمة الموضوع بتمحيصه 
في والفصل فيه هو الطلب الجازم الصريم الذم يقرع سمعيا على نحو يدل على تصميم صاحبه عليه ابتغاء صدور حكم أو قرار 
الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه، وأن الطلب الاحتياطي هو الطلب الذم يرتبط بالطلب الأصلي ويلازمه أثناء 
سير الخصومة، ويكون بديلا  عنه ويحل محل الطلب الأصلي إذا حكم برفضه، ومن المقرر كذلك وعلى ما قررته هذه المحكمة أن 
الأصلي في الدعوى ولو تطابق معه إذا لم يكن هو ذات الحق أو المركز القانوني الذم طلبه المدعي في  الطلب يعتبر مغاير  ا للطلب
طلبه الأصلي، وهو يكون كذلك إذا كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم الصادر في موضوع الطلب 
بق المبلغ المطلوب الحكم به في كل من الطلبين طالما أن السبب في كل منيما الأصلي، وأنه لا عبرة في هذا المجال بتماثل أو تطا
الفصل في طلب  -عن سيو أو غلط  -مختلف عن الآخر، ومن المقرر أيض  ا في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أغفلت 
لسبيل للفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره، موضوعي كان مطروح  ا علييا إغفالا  كلي  ا فانه يبقى معلق ا أماميا بحي  يكون ا
ومن ثم فلا يجوز تصحيم قضاء الحكم وتدارك ما أغفل الفصل فيه عن طريق الطعن عليه بالاستئناف أو التمييز، ولا تكون محكمة 
ز لمحكمة الاستئناف أن تعرض أول درجة قد استنفدت ولايتيا بشأن ما لم تفصل فيه من الطلبات الموضوعية للمدعي، وبالتالي لا يجو
لمثل هذا الطلب لما في ذلك من مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية لأسس التنظيم القضائي المتعلقة بالنظام 
اعطاء الحكم الصادر العام. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أولا : ب
بالصيغة التنفيذية. ثاني  ا: بالزام المدعى عليه بأن  3002 /01 /92من المحكمة العليا في مدينة لندن برقم إتش. كيو. أواكس بتاريخ 
هم  ا در 269189 /37جنيي  ا إسترليني  ا أو ما يعادله بعملة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ  000741 /14يدفع للمدعي مبلغ 
في حدود هذا المبلغ. ثالث  ا: بالزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل  4002) لسنة 2012وتثبيت الحجز التحفظي رقم (
درهم  902 /53جنيي  ا إسترليني  ا أو ما يعادليا بعملة دولة الإمارات العربية مبلغ  31 /43أتعاب المحاماة والفوائد التأخيرية بواقع 
وحتى تمام السداد، وكانت هذه الطلبات صريحة جازمة في الحكم للمدعية (الطاعنة) بطلباتيا  4002 /3 /1ار  ا من تاريخ يومي  ا اعتب
الأصلية في إعطاء الحكم الأجنبي الصادر لصالحيا من المحكمة العليا في لندن ضد المدعى عليه (المطعون ضده) الصيغة التنفيذية 
تضمن البندين الثاني والثال  من طلبات المدعية طلب  ا آخر هو إلزام المدعى عليه بالمبالغ المطالب بيا  وتنفيذه في دولة الإمارات، كما
 في هذين البندين، وبالتالي فان هذا الطلب يعد مطروح  ا على محكمة أول درجة بما كان يوجب علييا نظره والفصل فيه، .....
ه يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة بالنسبة لما أغفلت وحي  إن الموضوع صالم للفصل فيه، ولما تقدم فان
  محكمة أول درجة الفصل فيه من طلبات موضوعية، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
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أما  الاختصاصوالفرق بين الشرط الأول وهذا الشرط وهو أن هذا الشرط يتعلق بجية 
 الشرط الأول فيتعلق بالمسألة وموضوع الدعوى. 
 امس: مراعاة حقوق الدفاع الأساسية للخصومالشرط الخ
قرر المشرع الإماراتي ضرورة تثبت المحكمة من أن الخصوم قد بلغو وكلفوا بالحضور 
وأنيم قد مثلوا تمثيلا صحيحا وفقا للقواعد المقررة في ظل قانون البلد الذم صدر فيه حكم التحكيم. 
لحقوق الخصوم كي تكون أحكام المحاكم  ويعتبر مثل هذا الشرط مراعاة من المشرع الإماراتي
الوطنية الصادرة بتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية مستندة إلى أحكام تحكيم صحيحة. حي  اشترطت 
أن الخصوم في الدعوى  -من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي في فقرة ج انه " ج 532المادة 
وذلك من أجل التصديق  64ومثلوا تمثيلا  صحيحا "التي صدر فييا الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، 
 على الحكم.
 الشرط السادس: أن يكون حكم التحكيم حائزا قوة الأمر المقضي
ن يحوز حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به كي ينفذ في الإمارات أقرر القانون ضرورة 
صدورها إمكانية الطعن بيا كأصل عام. مثل هذا الشرط يمنع تنفيذ الأحكام التي تقرر قوانين مكان 
ت هذه الامكانية وبالتالي أصبحت قابلة للتنفيذ اليا، حي  لا تنفذ إلا متى استنفدأو إمكانية طلب ابط
 وفقا للشرط الثاني إعلاه. 
وحتى وإذا كان ذلك القانون يتيم تنفيذها قبل أن تصبم حائزة قوة الأمر المقضي، فيحق 
 532ا طالما أنيا لم تصبم متمتعة بيذه القوة. حي  قررت المادة لمحاكم الإمارات ان ترفض تنفيذه
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من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة د انه يجب "إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا  
 .74لقانون الدولة التي أصدرته"
 الشرط السابع: عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام
لمشرع الإماراتي لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ألا يتضمن الحكم من الشروط التي قررها ا
من قانون  532المراد تنفيذه ما يخالف النظام العام أو الآداب في الإمارات. حي  قررت المادة 
ومثل  84نه "... ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فييا"أالإجراءات المدنية في الفقرة ه 
ة عن الوصي أو د ربوية أو حكم بتبني أو أن يحصل الوصاية على طفلة أجنبيذلك أن يدفع فوائ
 لغير ذم عاقل. يوصي بالتبرع بماله
 الشرط الثامن: عدم تعارض الحكم مع الأحكام والاوامر والقرارات الصادرة في الإمارات
إذا كانت المشرع الإماراتي قرر أن أحكام التحكيم الأجنبية لا تقبل التنفيذ في الإمارات 
مخالفة للقرارات أو الأحكام الصادرة في دولة الإمارات، حتى لو كانت الأحكام الصادرة في دولة 
الإمارات لم تحز بعد على قوة الأمر المقضي به، وذلك نظرا  لإطلاق المشرع الإماراتي النص بيذا 
نه "أنه لا يتعارض من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة ه ا 532الخصوص، حي  قررت المادة 
 .94مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة"
 تاريخ صدور الحكم أو الأمر وليس تاريخ رفع الدعوى. الإشارة الى أن العبرة ب ويجدر
وبالإضافة إلى الشروط الموضوعية المذكورة إعلاه يجب أيضا  توافر الشروط الشكلية 
 الإجراءات المدنية والتي سبق أن تطرقنا الييا.من قانون  302المنصوص علييا في المادة 
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 الأمر بالتنفيذ وفقا لاتفاقية نيويورك موانع: المبحث الثاني
 34مرسوم اتحادم رقم  نضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية نيويورك بموجبا
الأعضاء والأصل والغرض من اتفاقية نيويورك تسييل تنفيذ أحكام التحكيم بين الدول و، 6002لسنة 
 نصتوقد  05العام بالزامية تنفيذ حكم التحكيم وعدم رفض تنفيذ حكم التحكيم دون مبرر أو مانع
 : وهيلتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي  موانععدة  على اتفاقية نيويورك في المادة الخامسة
 أو عدم صحة اتفاق التحكيم أهلية الأطراف نقصالأول:  المانع
التحكيم من إنسان قاصر وفقا للقانون الواجب التطبيق على أهلية هذا  اتفاق فمتى عقد
 . 15الشخص أمكن للخصم صاحب المصلحة طلب منع تنفيذ هذا الحكم
من  302المادة الفقرة الرابعة من  وهذا الشرط لم يغفل عنه المشرع الإماراتي فنصت
ئل التي لا يجوز فييا الصلم ولا ولا يجوز التحكيم في المسا -4قانون الإجراءات المدنية على "
 ."يصم الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع
من مشروع قانون التحكيم  5المادة  الفقرة الأولى من فيوأيضا اشترط المشرع الإماراتي 
الاعتبارم الأهلية "لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا من الشخص الطبيعي او من يمثل الشخص 
 .والذم يملك التصرف في حقوقه"
                                                           
، 9002ح الدين شوشارم، التنفيذ الجبرم في المواد المدنية والتجارية الشرعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، صلا 05
 .001ص
 من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك  1نص الفقرة أ من الفقرة  15
 ytrap eht fo tseuqer eht ta ,desufer eb yam drawa eht fo tnemecrofne dna noitingoceR .1"
 eht erehw ytirohtua tnetepmoc eht ot sehsinruf ytrap taht fi ylno ,dekovni si ti mohw tsniaga
 derrefer tnemeerga eht ot seitrap ehT -a :taht foorp ,thguos si tnemecrofne dna noitingocer
  "yticapacni emos rednu ,meht ot elbacilppa wal eht rednu ,erew II elcitra ni ot
 84
 
وأيضا من موانع تنفيذ حكم التحكيم بناء على اتفاقية نيويورك عدم صحة اتفاق التحكيم وفقا  
 . 25للقانون المتفق عليه بين الأطراف أو وفقا  لقانون بلد مقر التحكيم
م وفقا لقانون بلد وإذا افتقد حكم التحكيم للشرط المذكور إعلاه بعدم صحة اتفاق التحكي
 في حكم التحكيم.  منع تنفيذالتحكيم أو القانون المتفق عليه أمكن للخصم ذم المصلحة 
 مراعاة حقوق الدفاععدم : نيالثا المانع
 يجب على هيئة التحكيم أن تتسم بالنزاهة والعدالة ومنم فرصة للمدعي عليه بأبداء دفاعه
على عدم مراعاة حقوق الدفاع ومنيا عدم اخطار المدعى وقد ضربت أتفاقية نيويورك بعض الأمثلة 
 . 35عليه بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم أو عدم قدرته لأم سبب على عرض دفاعة
من قانون  212المادة  الفقرة الخامسة وهذا الشرط اشترطه المشرع الإماراتي في
وتجب كتابته مع الرأم المخالف ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء  -5الإجراءات المدنية "
ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم 
ومستنداتيم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذم صدر فيه وتوقيعات المحكمين، 
الحكم صحيحا  إذا وقعته وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون 
 ."أغلبية المحكمين
                                                           
 من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك  1نص الفقرة أ من الفقرة  25
 ,ro ti detcejbus evah seitrap eht hcihw ot wal eht rednu dilav ton si tnemeerga dias eht ro "
 "edam saw drawa eht erehw yrtnuoc eht fo wal eht rednu ,noereht noitacidni yna gniliaf
 من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك  1نص الفقرة ب من الفقرة  35
 eht fo eciton reporp nevig ton saw dekovni si drawa eht mohw tsniaga ytrap ehT "
 ot elbanu esiwrehto saw ro sgnideecorp noitartibra eht fo ro rotartibra eht fo tnemtnioppa




 612وتجدر الأشارة إلى أن المشرع الإماراتي نص في مشروع قانون التحكيم في المادة 
على مبدأ المساواة بين الخصوم "يعامل اطراف التحكيم على قدم المساواة وتييأ لكل منيم فرصة 
 متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه". 
 تجاوز المحكم حدود الاتفاق: المانع الثالث
اشترطت اتفاقية نيويورك عدم تجاوز المحكم لما اتفق عليه من صلاحياته ونطاق النزاع 
 . 45المعروض عليه مع مراعاة ما قد يتعلق بالنزاع بشكل مباشر ولو لم يذكر في اتفاق التحكيم
في حكم المحكم  التجاوز لا تنفذوفي حالة تجاوز المحكم صلاحياته فيجوز للمحكمة أن 
 وتبقي الصحيم في حكم المحكم. 
من قانون الإجراءات  612المادة الفقرة أ من وهذا الشرط اشترطه المشرع الإماراتي في 
  ."... أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة"المدنية 
على أن من  25وأيضا نص مشروع قانون التحكيم الإماراتي في الفقرة السادسة من المادة 
باب بطلان حكم التحكيم "اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشمليا اتفاق التحكيم أو جاوز هذا أس
الأتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه 
 .الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة بعدها"
 
 
                                                           
 من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك  1نص الفقرة ت من الفقرة  45
 eht fo smret eht nihtiw gnillaf ton ro yb detalpmetnoc ton ecnereffid a htiw slaed drawa ehT "
 eht fo epocs eht dnoyeb srettam no snoisiced sniatnoc ti ro ,noitartibra ot noissimbus
 noitartibra ot dettimbus srettam no snoisiced eht fi ,taht dedivorp ,noitartibra ot noissimbus
 sniatnoc hcihw drawa eht fo trap taht ,dettimbus os ton esoht morf detarapes eb nac




 صحة تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيمعدم : الرابع انعالم
اشترطت اتفاقية نيويورك على صحة تشكيل هيئة التحكيم كما اتفق علييا أطراف النزاع 
في اتفاق التحكيم وفي حالة عدم تطرق اتفاق التحكيم لكيفية تشكيل هيئة التحكيم فيحال هذا الأمر 
 .55التحكيمإلى القانون المطبق في بلد 
وأيضا ان تكون إجراءات التحكيم صحيحة من حي  رفع الدعوى، وإعلان الأطراف، 
وسير الجلسات، وسماع شيادة الشيود، وتعيين الخبراء، واستلام المذكرات، صدور الحكم وفقا 
 لقانون البلد الذم صدر فيه التحكيم. 
من قانون الإجراءات  612 والمشرع الإماراتي لم يغفل عن هذا الشرط واشترط في المادة
 -1الإماراتي بأن يصدر حكم التحكيم من المحكمين الذين تم اختيارهم والا كان حكم التحكيم باطلا  "
يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في 
 الأحوال الآتية: .....
بقا  للقانون أو صدر من بعضيم دون أن يكونوا إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا ط -ب
مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فييا موضوع النزاع أو 




                                                           
 من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك  1نص الفقرة د من الفقرة  55
 ecnadrocca ni ton saw erudecorp lartibra eht ro ytirohtua lartibra eht fo noitisopmoc ehT"
 eht htiw ecnadrocca ni ton saw ,tnemeerga hcus gniliaf ,ro ,seitrap eht fo tnemeerga eht htiw
 "ro ;ecalp koot noitartibra eht erehw yrtnuoc eht fo wal
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 حكم التحكيم أو عدم إلزامية تنفيذأن يتم نقض أو وقف : الخامس المانع
يجب أن يكون حكم التحكيم ملزما للطرفين ولم يتم نقضه أو وقف تنفيذه من قبل سلطة و
 . 65القانون الاجرائيالبلد الذم صدر فيه أو بموجب 
وهذا النص لم يشترطه المشرع الإماراتي لأنه وفقا للقانون الإماراتي حكم التحكيم ملزما 
والتي نصت على  712ابل للطعن فيه وذلك بناء على نص الفقرة الأولى من المادة لأطرافة وغير ق
 .أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فييا بأم طريق من طرق الطعن" -1أن "
وأيضا مشروع قانون التحكيم الإماراتي أكد على مبدأ عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم 
ل الطعن في أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا والتي نصت على أن "لا يقب 15في المادة 
 القانون الا بموجب رفع دعوى بطلان". 
يصح فيها التحكيم في بلد لا ن المسألة التي صدر فيها حكم التحكيم الأجنبي أ: المانع السادس
 التنفيذ
 .75التنفيذأشترط مشرع أتفاقية نيويورك على جواز التحكيم في المسألة وفقا لقانون بلد 
ن بعض المسائل اختص بيا القضاء الإماراتي حصرا  ولا يجوز التحكيم أوهنا نرجع إلى 
والطلاق والزواج والجرائم، والملاحظ المشرع لاتفاقية نيويورك اشترط أن تكون  فييا مثلا الحضانة
المسألة تصم فييا التحكيم في بلد التنفيذ وليس في بلد مقر التحكيم والس ال هل تقبل محاكم بلد مقر 
                                                           
 من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك  1نص الفقرة ه من الفقرة  65
 dednepsus ro edisa tes neeb sah ro ,seitrap eht no gnidnib emoceb tey ton sah drawa ehT "
 saw drawa taht ,hcihw fo wal eht rednu ro ,hcihw ni yrtnuoc eht fo ytirohtua tnetepmoc a yb
 ".edam
 من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك  2نص الفقرة أ من الفقرة  75
 tnetepmoc eht fi desufer eb osla yam drawa lartibra na fo tnemecrofne dna noitingoceR -2 "
 ehT )a( :taht sdnif thguos si tnemecrofne dna noitingocer erehw yrtnuoc eht ni ytirohtua
 fo wal eht rednu noitartibra yb tnemelttes fo elbapac ton si ecnereffid eht fo rettam tcejbus
  ".yrtnuoc taht
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ه التحكيم التصديق على حكم تحكيم في مسألة لا يجوز فييا التحكيم وفقا لتشريعاتيم من أجل تنفيذ
 في بلد تجوز فيه مسألة التحكيم؟ 
من قانون الإجراءات المدنية  302وهذا الشرط نص عليه المشرع الإماراتي في المادة 
 ."....ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فييا الصلم  -4الإماراتي " 
أسباب  كسبب من 25وأيضا اشترطه مشروع قانون التحكيم في الفقرة الثامنة من المادة 
 .بطلان حكم التحكيم "اذا كان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فييا ...."
 : عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العامالمانع السابع
، وهذا الشرط اشترطه أيضا  المشرع وهذا الحكم بدييي، قررته الاتفاقية نظرا  لأهميته
أنه لا يتعارض مع حكم أو  -لإجراءات المدنية الإماراتي "هـمن قانون ا 532الإماراتي في المادة 
 ."أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فييا
إجازة اتفاقية نيويورك بأن يثار الأشكال من  والسابع المانع السادسالجدير بالذكر أن 
 من المحكوم ضده. المحكمة من تلقاء نفسيا دون الحاجة لطلب 
أخيرا ، فانه إذا حصل تعارض بين أحكام الاتفاقية والقوانين الداخلية، فالراجم هو سمو 
 الاتفاقية على القواعد الداخلية، حي  يتم تطبيق أحكام الاتفاقية حال التعارض.
 والجدير بالذكر بأن القانون الإماراتي ميز بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية ولكن
اتفاقية نيويورك لم تميز ولكن ركزت على الشروط الموضوعية وتجنبت الاشتراطات الشكلية وسبب 
 مثللا تتعارض الشروط الشكلية مع قانون بلد التحكيم فتركت الشروط الشكلية البسيطة  ذلك لكي
تسبيب الحكم  وطريقة صياغة حكم التحكيم والاشتراطات الواجب توافرها في حكم التحكيم 
 . وفقا للقانون الاجرائي المتفق عليهتشريعات لل
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ن المشرع الإماراتي قد غطى جميع شروط اتفاقية نيويورك وأضاف علييا شرط فنجد بأ
 ر والقرارات الصادرة في الإمارات.وهو عدم تعارض حكم التحكيم مع الأحكام والأوام اموضوعي
ولم يتطرق المشرع الإماراتي للمانع الخامس وهو اذا كان حكم التحكيم غير ملزم أو تم  
نقضه أو وقف تنفيذه لأنه لا حاجة لذلك وفقا للقانون الإماراتي الذم نص على أن أحكام التحكيم 
  ملزمة وغير قابلة للطعن كما بينا ذلك.
 ذ حكم التحكيم الأجنبيتنفيالنظام الإجرائي لدعوى الأمر ب: المبحث الثالث
عند صدور حكم تحكيم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ويراد تنفيذه في دولة 
 الإمارات العربية المتحدة لا بد من اتباع إجراءات معينة من أجل الحصول على السند التنفيذم.
 المحكمة المختصة: الأول الفرع
تنفيذه، المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ تختص بطلب الاعتراف بحكم تحكيم أجنبي أو 
في دائرتيا. فيكون الاختصاص النوعي للدائرة الكلية، وذلك باعتبار طلب الأمر بالتنفيذ طلبا غير 
إجراءات. ويكون هذا الاختصاص  94قابل للتقدير، فتكون هذه الدائرة هي المختصة به طبقا للمادة 
ظام العام، وليذا فانه إذا قدم الطلب إلى قاضي التنفيذ، أو إلى متعلقا بالن -إذ هو اختصاص نوعي-
أيه محكمة أخرى، وجب الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفس المحكمة واحالة الدعوى إلى الدائرة 
 الكلية المختصة. 
أما الاختصاص المحلي فانه يكون للمحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتيا بناء على الفقرة 
ويطلب الأمر بالتنفيذ -2 من قانون الإجراءات المدنية والتي نصت على " 532من المادة الثانية 
أمام المحكمة الابتدائية التـي يراد التنفيذ في دائرتيا بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" وتسرم على 
ة هذا الاختصاص جميع القواعد المتعلقة بالاختصاص المحلي، وبصفة خاصة ما تنص عليه الماد
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من قانون الإجراءات المدنية من وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص وسائر الدفوع المتعلقة  48
 بالإجراءات معا قبل إبداء أم طلب أو دفاع في الدعوى او دفع بعدم قبول والا سقط الحق فيه. 
 ة منيا. وإذا كان يراد التنفيذ في دائرة أكثر من الدائرة الكلية، فان الطلب يقدم إلى أم دائر
وإذا قدم الطلب لدائرة الكلية غير مختصة محليا به، وتمسك المدعي عليه بعدم الاختصاص، 
وجب على المحكمة المقدم إلييا الطلب الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى الدائرة الكلية 
 . 85التي يراد التنفيذ في دائرتيا
ام العام وانما هو دفع شكلي ولذلك ويجدر الإشارة بأن الاختصاص المحلي ليس من النظ
فأنه يسقط إذا لم يبديه صاحب المصلحة قبل البدء في دفوعه في أول جلسة، وأيضا لا يجوز التمسك 
 به أمام محكمة الاستئناف أو التمييز.
 إجراءات الدعوى: الثاني الفرع
دة لرفع الدعوى. من قانون الإجراءات المدنية يقدم الطلب بالأوضاع المعتا 532وفقا للمادة 
أم بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة. ثم تعلن الصحيفة المدعى عليه طبقا 
 وما بعدها من ذات القانون.  24لما تنص عليه المواد 
ويسرى على صحيفة الدعوى جميع القواعد العامة التي ينص علييا قانون الإجراءات 
أن الدعوى يطلب فييا المدعي وى أو إعلانيا. وليذا فانه رغم المدنية سواء بالنسبة لرفع الدع
، فان هذا الأمر لا يستصدر وفقا لقواعد استصدار الأوامر على عرائض، الاعتراف بحكم التحكيم
 وإنما وفقا للإجراءات العادية التي ترفع بيا الدعاوى أمام المحاكم. 
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الإجراءات المدنية بالنسبة لبيانات من قانون  64و 54وإلى جانب ما تنص عليه المادتان 
صحيفة الدعوى ومرفقاتيا، تنص المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك على بعض الأوراق التي يجب 
إيداعيا وذلك أذا كان حكم التحكيم يخضع ليذه الاتفاقية وهذه الأوراق ان ترفق بصحيفة الدعوى عند 
 هي: 
أصل حكم التحكيم أو صورة رسمية منه. فاذا كان الحكم بلغة غير اللغة العربية، فيجب  .1
كذلك تقديم ترجمة رسمية ومعتمدة من وزارة العدل للحكم ويجب تصديق الحكم في السفارة 
الإماراتية في دولة الإصدار ووزارة الخارجية في دولة الإصدار ووزارة الخارجية في 
ان تشمل الترجمة ترجمة كامل الحكم بجميع أجزائه، وليس فقط  دولة الأمارات. ويجب
 المنطوق. 
أصل الاتفاق على التحكيم. أو صورة رسمية منه. فاذا كان الاتفاق، أو الأوراق المكونة له  .2
 بغير اللغة العربية، يجب ترجمتيا وتصديقيا بذات الشروط أعلاه. 
اتفاق التحكيم صورة موثقة يرد فييا  والمقصود بالصورة الرسمية سواء من الحكم أو من
التوثيق على المضمون والتوقيع، فلا تكفي صورة من أم منيما مصدقا على التوقيع علييا من 
 الموثق، وفقا للنظام القانون في بلد صدوره.
بعد ذلك يتم تحديد موعد للجلسة وينظر طلب الأمر بالتنفيذ وفقا للقواعد العامة في إجراءات 
ام محاكم الدرجة الأولى. ورغم أننا بصدد أمر بتنفيذ، فان هذا الأمر يأخذ الشكل المعتاد الخصومة أم
 لأحكام المحاكم. 
وتقتصر سلطة المحكمة في إصدار الأمر بالتنفيذ على البح في توافر شروط إصدار الأمر 
ما انتيى إليه وعدم توافر أم مانع يمنع من تنفيذه. فالمحكمة لا تبح  موضوع النزاع ولا تراقب 
 حكم التحكيم الأجنبي في هذا الشأن.
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وسواء صدر الحكم بالأمر بالتنفيذ أو برفض الأمر، أو بعدم قبوله، فانه يقبل الطعن فيه 
بالاستئناف دائما باعتباره صادرا  من الدائرة الكلية. ويرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف 
. وباعتباره 95الاستئناف الطعن بالتمييز، وفقا للقواعد العامة المختصة وفقا للقواعد العامة. ويقبل حكم
  ألف درهم. 002صادرا في منازعة غير قابلة للتقدير ومن ثم تعتبر زائدة على 
بطلان حكم  دعوى أو دعوى التصديق فيالطعن في الحكم الصادر : الفصل الثالث
 التحكيم
، وتبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة بعد الانتياء من مراحل أم دعوى قضائية يصدر الحكم
ما بعد الحكم، وفييا يبرز موضوع الطعن في هذا الحكم، فالقاضي بشر قد يخطئ وقد يصيب في 
حكمة فيو ليس معصوما من الخطأ، ومن هنا كان لا بد من وجود وسيلة تبع  الثقة لدى الخصوم 
م، وهذه الوسيلة تتمثل في الطعن وتحقق العدالة فيما بينيم، وتصحم الأخطاء التي تقع في الأحكا
 لدى محكمة أخرى أعلى درجة من الأولى. 
وحكم المحكم كحكم القاضي من الممكن ان يشوبه عيوب أو خطأ، وبالتالي يصبم الحكم 
قاصرا ، ويفقد ثقة الخصوم فيه، مما دعا المشرع إلى إيجاد طريقة تحقق العدالة بين الخصوم، 
الطعن في حكم التحكيم برفع  الأنظمةبعض  تا المحكمون، فأجازوتصحم الأخطاء التي يقع فيي
 . 06دعوى البطلان، وحدد الأسباب التي تبرر رفع هذه الدعوى على سبيل الحصر
 الوضع في القانون المقارن: المبحث الأول
لاعتبارات الموازنة بين الصالم العام في وضع حد للمنازعات، وبين مصلحة الخصوم في 
تدارك الأخطاء التي يقع فييا المحكم، أجاز المشرع المصرم رفع دعوى مبتدأه لطلب بطلان حكم 
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على  4991لسنة  72) من قانون التحكيم رقم 25التحكيم، وفقا لضوابط معينة، إذ نصت المادة (
تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا  لأحكام هذا القانون المطعن فييا بأم طريق من طرق لا  -1"
يجوز رفع دعوى بطلان حكم  -2الطعن المنصوص علييا في قانون المرافعات المدنية والتجارية 
 انون. ) من ذات الق45) و (35وهما المادتين ( ."التحكيم وفقا  للأحكام المبينة في المادتين التاليتين
وحرص المشرع المصرم على التصريم بأنه دعوى البطلان ليست طريقا  من طرق 
الطعن المقررة للطعن في الأحكام القضائية، ولا تشكل جزءا  من هيكل خصومة التحكيم، أو مرحلة 
) من قانون التحكيم 25من مراحليا، وقد صرح بيذا المعنى في الفقرة الأولى من نص المادة (
ي  جاء فييا ان أحكام التحكيم التي تصدر طبقا  لقانون التحكيم لا تقبل الطعن فييا بأم المصرم، ح
، وكان طريق من طرق الطعن المنصوص علييا في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرم
 .16قانون المرافعات المصرم الملغي يجيز الطعن بالاستئناف ضد أحكام المحكمين
أن كان يقر بنظام الفسخ في القانون القديم، جاء في قانون التحكيم رقم  القانون الأردني بعد
) بالآتي: "لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام 84، وفي نص المادة (1002) لسنة 13(
هذا القانون الطعن فييا بأم طريق من طرق الطعن المنصوص علييا في قانون أصول المحاكمات 
) 05) و(94ز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المواد (المدنية، ولكن يجو
 .") من هذا القانون15و (
وبيذا أصبحت دعوى البطلان في كل من القانون المصرم، والقانون الأردني هي الوسيلة 
د الوحيدة للطعن بحكم التحكيم، والتي يمكن بموجبيا إبطال حكم التحكيم وفي حالات محددة ور
) 94) من قانون التحكيم المصرم، والتي يقابليا المادة (35تعدادها على سبيل الحصر في المادة (
من قانون التحكيم الأردني. بعد أن أغلق المشرعين كل طرق الطعن، سواء العادية أو غير العادية 
                                                           




مع طرق الطعن  أمام مراجعة حكم التحكيم، على أساس اعتبار التحكيم عدالة خاصة لا يتوائم بسيولة
 التي ترمي الى إعادة فحص النزاع واحلال قرار القاضي محل قرار المحكم. 
وقد سارت بعض القوانين العربية على ذات النيج، ومنيا قانون التحكيم الفلسطيني رقم 
في المادة رقم  7991) لسنة 74)، وقانون التحكيم العماني رقم (34في المادة ( 0002) لسنة 3(
 ). 35في المادة رقم ( 2991) لسنة 22نون التحكيم اليمني رقم ()، وقا25(
ونلاحظ أنه حتى بعض القوانين العربية التي أجازت الطعن بالاستئناف على حكم التحكيم، 
جعلت طريق دعوى البطلان، هو الأصل العام للطعن على هذا الحكم في بعض الحالات، بالإضافة 
إطلاقا في بعض الحالات، حتى لو تم الاتفاق بين الأطراف على  الى أنيا لم تجز الطعن بالاستئناف
، 0891 26لسنة 83ذلك، والمثال على هذا القول قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 
) "لا يجوز استئناف حكم المحكم ألا أذا اتفق الخصوم قبل صدوره 681اذ قرر في نص المادة (
اف عندئذ امام المحكمة الكلية بييئة استئنافية ، ويخضع للقواعد على خلاف ذلك ويرفع الاستئن
المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويبدأ ميعاده من إيداع اصل الحكم إدارة الكتاب 
. ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كان المحكم مفوضا بالصلم، أو كان 481وفقا للمادة 
تئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، أو كان الحكم صادرا من الييئة محكما في الاس
. ويجوز لكل ذم شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نيائيا 771المنصوص علييا في المادة 
إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو  –1وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
أتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على  بناء على
إذا وقع بطلان  –3إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجليا التماس إعادة النظر. –2التحكيم.
 ."في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
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صلي للطعن بحكم التحكيم وإن كان يجيز فقد قرر أن دعوى البطلان هي الطريق الأ
للأطراف الاتفاق على اتباع طريق الطعن بالاستئناف، للطعن على حكم التحكيم في هذه الحالة، الا 
 ان اتباع هذا الطريق استثناء، وفي التحكيم بالقانون فقط. 
ن بحكم بل أن التحكيم لو كان بالقانون فان دعوى البطلان تكون هي الطريق الوحيد للطع
التحكيم، إذا كانت قيمة المنازعة المعروضة على التحكيم لا تتجاوز مبلغ ألف دينار كويتي، أو إذا 
كان التحكيم منصبا على قضية منظورة أمام محكمة الاستئناف، أو إذا كان الحكم صادرا  من هيئة 
 جارية الكويتي. ) من قانون المرافعات المدنية والت771التحكيم المنصوص علييا في المادة (
وفي حال إن كان المحكم مفوضا  بالحكم وفقا لقواعد العدالة والانصاف، فانه لا يجوز مطلقا 
الطعن بحكم التحكيم في هذه الحالة الا بطريق دعوى البطلان، ولو كان هناك اتفاق بين الأطراف 
عد العدالة والأنصاف على خلاف ذلك إذ أن حكم التحكيم الصادر من محكم مفوض بالحكم وفقا لقوا
يصدر نيائيا من الأصل، فلا يبقى أمام الخصوم سوى وسيلة واحدة للطعن بحكم التحكيم وهي دعوى 
 البطلان دون غيرها. 
 المبحث الثاني: الوضع في القانون الإماراتي
رغم أم المشرع الإماراتي قد اتفق على عدم جواز الطعن في حكم المحكم بأم طريق من 
المقررة للأحكام القضائية، إلا أنه أجاز الطعن بيذه الطرق في الحكم الصادر في دعوى طرق الطعن 
التصديق على حكم التحكيم. وهذه قاعدة منطقية نظرا  لأن حكم التصديق حكم قضائي وليس حكم 
 تحكيم. 
من قانون الإجراءات المدنية الطعن بالاستئناف  712وقد أجاز المشرع الإماراتي في المادة 
في الحكم الصادر في دعوى التصديق سواء بالتصديق أو بعدم تصديق لبطلان الحكم، واستئناء من 
ذلك أن يكون الحكم التحكيمي المطعون عليه صادرا  في تحكيم بالصلم، أو يكون صادرا  في تحكيم 
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يا على بالقضاء واتفق الخصوم على عدم استئنافه أو كان صادرا  في منازعة تحكيمية لا تزيد قيمت
 عشرين ألف درهم. 
وإذا صدر حكم استئناف في الحكم الصادر في دعوى التصديق، فانه يقبل الطعن بالنقض 
أو الالتماس مثله في ذلك مثل الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف ووفقا للقواعد المقررة 
 للطعن في الأحكام القضائية. 
على أن "أحكام التحكيم التي  65في المادة وفي مشروع قانون التحكيم الإماراتي نص 
تصدر طبقا لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن فييا بأم طريق من طرق الطعن المقررة كالاستئناف 











 ة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية المحكوم ببطلانهاإشكالي: الباب الثالث
 تمهيد:
في هذا الفصل سوف نتحد عن فرضية وهي صدور حكم تحكيم من دولة أجنبية عن دولة 
الأمارات العربية المتحدة ويراد تنفيذ هذا حكم في دولة الأمارات العربية المتحدة رغم صدور حكم 
 حكم التحكيم.قضائي من الدولة الأجنبية يقضي ببطلان 
 باح  التالية: وسوف نتناول بح  هذه الإشكالية من خلال الم
 8591المبح  الأول: الإشكالية وفقا لاتفاقية نيويورك لسنة 
 صلة في الاشكالالالمبح  الثاني: نصوص اتفاقية نيويورك ذات 
 المبح  الثال : سبب عدم إلزام اتفاقية نيويورك محكمة التنفيذ بحكم البطلان
دة من تنفيذ حكم التحكيم المقضي المبح  الرابع: موقف القضاء في دول الإمارات العربية المتح
 ببطلانه
 8591الإشكالية وفقا لاتفاقية نيويورك لسنة : المبحث الأول
 تمهيد:
اتفاقية نيويورك هي أكبر الاتفاقيات التي نظمت تنفيذ أحكام التحكيم بين الدول الأعضاء 
نضمت للاتفاقية كافة دولة طرفا بما جاء في الاتفاقية. وقد ا 451وييمنا ما نصت عليه لأنيا تلزم 
الدول العربية والإسلامية ما عدا اليمن والسودان والصومال والعراق وليبيا وتركمانستان وجزر 
 القمر وجزر سليمان. 
هناك تضارب واختلاف كبير بين من أثاروا هذا الموضوع بين م يد ومعارض لتنفيذ حكم 
ا جاء في اتفاقية نيويورك في المادة الخامسة، التحكيم المحكوم ببطلانه وكانت حجة الجميع الرئيسية م
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في ترجمة النص الأصلي للمادة الخامسة من ذات الاتفاقية والغريب في الأمر لاحظت بأن هناك خطأ 
 إلى اللغة العربية: 
 فترجمة المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لدى معظم الكتب هي: 
قدم الخصم الدليل على أن الحكم فصل في نزاع غير  إلا إذا"لا يجوز رفض الاعتراف والتنفيذ 
 .36وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو ...."
قدم  إلا إذا"لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذم يحتج عليه بالحكم، 
 .46هذا الخصم للسلطة المختصة...."
الا "لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بيذا القرار، 
 .56قدم ذلك الطرف ...." اذا
 ولو رجعنا للنص الأصلي للمادة الخامسة باللغة الأصلية لوجدناه كما يلي: 
 eht ta ,desufer EB YAM drawa eht fo tnemecrofne dna noitingoceR“
 .66”.…dekovni si ti mohw tsniaga ytrap eht fo tseuqer
باللغة  وتعني ”eb yaM“وكما نرى من النص الأصلي باللغة الأصلية بأن النص استخدم كلمة 
 العربية "يمكن" او "ربما" فتكون ترجمة النص الصحيحة إلى اللغة العربية كما يلي: 
 طلب الطرف المحتج"   "الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم يمكن رفضيما، بناء على
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وكما هو الواضم فان الاختلاف في الترجمة قد يبدو بسيطا  ولكنة ي دم إلى نتيجة قانونية 
م ثرة فيذا الخطأ في الترجمة سحب سلطة القاضي التقديرية في قبول أو رفض حكم المحكمة 
ه عدم تنفيذ حكم التحكيم الصادر من الدولة التي كانت مقرا  للتحكيم ببطلان حكم التحكيم. وأوجب علي
 البطلان. طالما قدم الطرف المحتج ما يفيد صدور حكم 
 وقد نصت المذكرة التوضيحية لاتفاقية نيويورك الصادرة من
 :noitartibrA laicremmoC rof licnuoC lanoitanretnI 
فييا وبالتالي على ان "أساس المادة الخامسة حماية المصلحة العامة في الدولة المراد التنفيذ 
 .86 ،76يجوز/يمكن للمحكمة النظر في طلب التنفيذ، والواقع يجيز للطرف معارضة قرار المحكمة.
 موقف القضاء البريطاني: المطلب الأول
والسياحة القابضة صد وزارة الشؤون الدينية (حكومة باكستان)، في قضية دلالة العقارية  .1
ن طرفًا في اتفاقية التحكيم بالرغم من أن ن لم تكيا البريطانية بأن باكستاقضت المحكمة العل
هيئة التحكيم في باريس قضت بغير ذلك. هذا الحكم مثال على الأحكام النادرة للمحاكم 
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والذي يطبق شروط  6991البريطانية برفض تنفيذ أحكام التحكيم بموجب قانون التحكيم 
 .07 ،96ك.ام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في اتفاقية نيويوروأحك
 موقف القضاء الفرنسي: المطلب الثاني
 ROLOSRON & itekres detimil tracit klbap etS .1
"أصدرت الييئة التحكيمية المشكلة وفقا للقواعد المعمول بيا لدى غرفة التجارة الدولية 
الفرنسية التي تغير اسميا فيما  roliguيقضي بالزام شركة  4791/01/62بباريس حكما  بتاريخ 
، وكانت النمسا مقرا  للتحكيم، وطعن kalbapبدفع مبالغ معينة للشركة التركية  rolosronبعد إلى 
على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف فيينا التي بدورها أبطلت جزئيا حكم التحكيم، وأيدت المحكمة 
صادق قاضي التنفيذ بالمحكمة  1891/3/4وبتاريخ الاستئناف، العليا في النمسا ما قضت به محكمة 
ألغت الأمر الصادر من قاضي  إلا أن محكمة استئناف باريسالابتدائية بباريس على حكم التحكيم، 
التنفيذ، وذلك بسبب إبطال لحكم المحكم من القضاء المختص في النمسا وذلك نتيجة لتطبيق المادة 
إذا قدم المنفذ ضده  قضاء الفرنسي رفض تنفيذ حكم التحكيمه من اتفاقية نيويورك التي تجيز لل/5
التحكيم، أو إلغاءه من قبل الجية المختصة بمقر التحكيم، إلا أن محكمة النقض  ما يفيد إبطال حكم
الفرنسية قررت في الطعن الذم أقيم أماميا ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس الذم 
ذلك الحكم مستندة إلى أن نص المادة السابعة من اتفاقية نيويورك رفض تنفيذ حكم التحكيم، نقض 
تنفيذ حكم التحكيم الذم قضي ببطلانه في دولة المقر، وذلك بالتطبيق لقواعد المرافعات  يبيم
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الفرنسي، بوصفيا الدولة المطلوب منيا الاعتراف والتنفيذ، وبوصفيا القواعد الأفضل في التطبيق 
كيم، إذ إن صدور حكم قضائي أجنبي ببطلان الحكم التحكيمي ليس من أسباب لطالب تنفيذ حكم التح
من قانون المرافعات الفرنسية جانبيا الصواب  2051رفض الاعتراف المنصوص علييا في المادة 
من قانون المرافعات التي تلزم المحاكم الفرنسية بعدم رفض تنفيذ أم حكم  21عند تجاهليا المادة 
قانون الفرنسي، وكان ينبغي على محكمة الاستئناف ولو من تلقاء نفسيا البح  في يسمم بتنفيذه ال
القانون الفرنسي عن شروط إصدار هذا الأمر، ولذلك ووفقا  لما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية، 
 .27 ،17فانه لا يستطيع القاضي الفرنسي رفض التنفيذ متى كان قانونه الوطني يسمم بذلك
في باريس أجازت تنفيذ حكم التحكيم المقضي  النقضوالشاهد من هذا الحكم بأن محكمة 
ببطلانه في دولة المقر استنادا الى نص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك التي اباحت لمحكمة 
 التنفيذ عدم الاخذ بأحد الأسباب الواردة في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية.
 oiromreTحكم القضاء الأمريكي في قضية : موقف القضاء الأمريكي: المطلب الثالث
 P.S.E.A.S
  oiromreTفي شير يونيو بين الشركة الكولومبية  7991"بسبب عقد تم ابرامه عام 
المملوكة بالكامل للحكومة الكولومبية، تعيدت بموجب هذا العقد الشركة  atnartcelEوشركة 
ة لمنطقة الخليج الأطلنطي، لكون كل منيما يعملان في مجال الطاقة، الأولى بتوليد الطاقة الكيربائي
وبدأت هذه المنطقة تعاني من نقص في إمدادات الطاقة منذ منتصف التسعينات، وبمناسبة هذا العقد 
مليون دولار، وذلك لبناء محطة جديدة في تلك المنطقة  7بانفاق ما يقارب  oiromreTقامت شركة 
قامت الحكومة الكولومبية  8991بموجب العقد، وفي شير مارس من عام للوفاء بالتزاميا 
وتنتقل بيل كافة أصوليا وموجوداتيا،  atnartcelEبخصخصة الشركة المتعاقدة الثانية تحت اسم 
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وما يترتب عليه والذم تتحمله الشركة التي وقعت  oiromreTباستثناء العقد الموقع مع شركة 
جزت الشركة الأخيرة عن الوفاء بالتزاماتيا لعدم وجود موارد تحت التخصيص، وبسبب ذلك ع
كافية ليا، ونتيجة لذلك نشأ نزاع بين الطرفين، وتم إحالة النزاع لييئة تحكيمية مشكلة من ثلاثة 
أصدرت محكمة التحكيم حكما   0002ديسمبر  12محكمين، وذلك تنفيذا  لشرط التحكيم، وبتاريخ 
وذلك  oiromreTمليون دولار لشركة  3,06بدفع مبلغ  atnartcelEيقضي بالزام شركة 
تعويضا  ليا عن الضرر الذم نتج عن مخالفة هذه الشركة لأحكام العقد الموقع بينيما، وصدر قرار 
بابطاله من مجلس الدولة الكولومبي، وعلى أساس عدم جواز إخضاع ذلك العقد لقواعد غرفة التجارة 
يستوجب إخضاعه للقانون الكولومبي، وكان ذلك بعد رفض الحكومة  الدولية، كونه عقدا  إداريا  
بطلب  oiromreTتنفيذ حكم التحكيم، وبعد ذلك تقدمت شركة  atnartcelEالكولومبية وشركة 
لتنفيذ حكم التحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من إبطاله من قبل الجية المختصة في 
مريكي رفض طلب التنفيذ على سند أنه غير مختص ولمخالفة ذلك الطلب كولومبيا، إلا أن القضاء الأ
لم ترض بذلك، فطعنت عليه  oiromreTه من اتفاقية نيويورك، إلا أن شركة /1/5لنص المادة 
بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأمريكية التي بدورها أيدت ما انتيت إليه المحكمة المحلية من 
د بنت محكمة الاستئناف حكميا الم يد للحكم الأول على ما جاءت به المادة رفض طلب التنفيذ، وق
الخامسة من اتفاقية نيويورك ولم تشر إطلاقا للمادة السابعة من الاتفاقية ذاتيا لعدم إثارتيا أساسا  من 
وانتهت المحكمة في عرض تعليقها على المادة الخامسة إلى الإشارة إلى أن تلك قبل المستأنف، 
مادة وزعت الاختصاص بالرقابة القضائية على حكم التحكيم بين محاكم الدولة ذات الاختصاص ال
الأصيل، وهي دولة المقر وبين محاكم الدولة ذات الاختصاص الثانوي، وهي دولة التنفيذ، وترى 
هذه المحكمة أن الدولة التي صدر على إقليمها أو بموجب قانونها الحكم التحكيمي تملك الحرية 
الكاملة في إبطال أو تعديل حكم التحكيم، وذلك وفقا  لمقتضيات قانونها الوطني، لعدم وجود اتفاقية 
دولية ملزمة لها تحصر أسباب بطلان الحكم التحكيمي، وأما دولة التنفيذ فإن المحكمة ترى أن 
الخامسة  الاتفاقية تنص على أن من حقها رفض التنفيذ فقط لأي من الأسباب الواردة في المادة
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منها، وأضافت هذه المحكمة أن نص المادة الخامسة يعني أن قضاء التنفيذ صاحب الاختصاص 
الثانوي عادة ما يرفض الحكم التحكيمي إذا تم إبطاله من قضاء الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل، 
تقدم وبما أن مجلس الدولة الكولومبي وهو صاحب الاختصاص الأصيل قد أبطل ذلك الحكم، ولم 
الشركة طالبة التنفيذ ما يفيد فساد هذه السلطة، أو أن الحكم الذم صدر من مجلس الدولة غير رسمي، 
من قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي واتفاقية  702فان طلبيا يكون غير مقبول وفقا لمقتضيات المادة 
ة لمحكمة الاستئناف في قضية نيويورك، وقد استندت أيضا  لما انتيت إليه من أسانيد الدائرة الثاني
 .47 ،37"eniram rekaB
 شركة تيلكورديا تكنولوجيز إنك ضد شركة تيلكوم إس إيه ليمتد .1
شركة تيلكورديا، وعنوان مقر عمليا يقع في مدينة بيسكاتاوام، ولاية نيوجرسي أبرمت 
قية كانت عقدا  بملايين الدولارات مع شركة تيلكوم، وهي عبارة عن شركة اتصالات جنوب أفري
فيما سبق شركة الاتصالات المحتكرة المملوكة لحكومة جنوب أفريقيا، وقد نصت شروط العقد على 
مليون دولار لقاء برمجيات  942أن تسدد شركة تيلكوم لصالم شركة تيلكورديا مبلغا  تزيد قيمته على 
اسيا بما إذا كانت اتصالات من نوع خاص، وللأسف، شاب العقد العديد من الخلافات وتعلقت في أس
 .57البرمجيات تتضمن مواصفات تعاقدية معينة
 وجاء في الحكم التالي فيما يتعلق بالمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك: 
 ) من اتفاقية نيويورك: 5"المادة (
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كما أوردنا فيما سبق، فان محكمة أول درجة رفضت الدعوى مع عدم إسقاط الحق في رفع 
دعوى مماثلة كحكم بديل لأن المحكمة اختارت تطبيق "تقديرها بأن لا تنفذ القرار في هذا الوقت" 
 وقد وجدت محكمة أول درجة في سبيل الوصول لقرار أن: 
ر الجزئي وشركة تيلكورديا أقنعت محكمة المحكمة العليا أصدرت قرارا  بالغاء القرا
) تم رفض 6الاستئناف العليا بجنوب أفريقيا بضرورة مراجعة هذا القرار، وبموجب أحكام المادة (
القرار وقرار المحكمين تم رفضه من جانب المحكمة العليا بجنوب أفريقيا والتي وجدت أنيا ذات 
در بموجب القانون المرعي بيا، وانا لا أعتقد أن سلطة مختصة بالدولة التي صدر فييا القرار أو ص
 هناك أم خلاف في ذلك.
وحتى يصدر حكم محكمة الاستئناف العليا، فان قرار المحكمين يظل مرفوضا  ومن ثم 
فإن المحكمة لها حق رفض الاعتراف ه) المشار إلييما -1-5) والبند (6وبموجب أحكام المادة (
 . ..."بقرار تحكيم أو تنفيذه
 صلة في الاشكالالنصوص اتفاقية نيويورك ذات : لمبحث الثانيا
الأصل على أن الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك أن تلتزم بتنفيذ أحكام التحكيم وتعترف 
 حي  نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على ما يلي:بيا 
تقوم بتنفيذها وفقا  "على كل دولة متعاقدة ان تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وان 
للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذم يحتج فيه بالقرار، طبقا للشروط الواردة في المواد التالية. 
ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق علييا هذا الاتفاقية أو على تنفيذها شروط 
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ا يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم أكثر تشددا بكثير أو رسوم أو أعباء أعلى، بكثير مم
 .77 ،67المحلية أو على تنفيذها"
ونلاحظ في نص المادة بأنه كأصل عام وكقاعدة عامة يجب الاعتراف وتنفيذ قرارات 
 التحكيم فيما بين الدول الأعضاء والاخذ بيا ولا يجوز رفض الاعتراف بيا او عدم تنفيذها. 
 على ما يلي:  ونصت المادة الخامسة من الاتفاقية
"لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بيذا  .1
القرار، الا إذا قدم ذلك الطرف الى السلطة المختصة التي يطلب الييا الاعتراف والتنفيذ ما 
 يثبت: 
أن طرفي الاتفاق المشار اليه في المادة الثانية كانا، بمقتضى القانون المنطبق علييما،  .أ
في حالة من حالات انعدام الاهلية، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيم بمقتضى 
القانون الذم أخضع له الطرفان الاتفاق أو إذا لم يكن هناك ما يشير الى ذلك، بمقتضى 
 فيه القرار؛ أو قانون البلد الذم صدر 
ان الطرف الذم يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيم بتعيين المحكم أو  .ب
 باجراءات التحكيم أو كان لأم سبب آخر غير قادر على عرض قضيته؛ أو
ان القرار بتناول خلافا لم تتوقعه أو لم تتضمنه شروط الإحالة الى التحكيم، أو انه  .ت
تجاوز نطاق الإحالة الى التحكيم، على ان يراعى في يتضمن قرارات بشأن مسائل ت
الحالات التي يمكن فييا فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن 
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 تارارق نمضتي مذلا رارقلا ءزجب فارتعلاا زوجي هنا هل عضخت لا يتلا لئاسملا
 وأ ؛ءزجلا اذه ذيفنتو ميكحتلل عضخت لئاسمب قلعتت 
 . ةئيه ليكشت نأ  مل وأ نيفرطلا قافتلا اقفو نكت مل ميكحتلا تاءارجإ نا وأ ميكحتلا
 ؛ميكحتلا هيف ىرج مذلا دلبلا نوناقل اقفو ،قافتلاا اذه لثم دوجو مدع ةلاح يف ،نكت
 وأ 
ج.  ةطلس لبق نم هذيفنت فقوأ وأ ضقن هنا وأ نيفرطلل  امزلم دعب مبصي مل رارقلا نأ
ومب وأ هيف ردص مذلا دلبلا يف ةصتخم .دلبلا اذه نوناق بج 
2.  ةصتخملا ةطلسلل نيبت اذإ هذيفنت ضفرو ميكحتلا رارقب فارتعلاا ضفر كلذك زوجي
:هذيفنتو رارقلاب فارتعلاا هيف بلطي مذلا دلبلا يف 
أ.  وأ ؛دلبلا كلذ نوناقل اقبط ميكحتلاب عازنلا عوضوم ةيوست نكمي لا هنا 
ب. سايسلا عم ضراعتي هذيفنت وأ رارقلاب فارتعلاا نادلبلا كلذل ةماعلا ة"78، 79. 
                                                           
78 ن ةيقافتلا يمسرلا ينورتكللاا عقوملا نم ةدمتعم ريغلا ةيبرعلا ةمجرتلل اقفو كرويوي
http://www.newyorkconvention.org/11165/web/files/original/1/5/15448.pdf. 
79  ردصملا نم كرويوين ةيقافتا نم ةثلاثلا ةداملل يلصلأا صنلاhttp://www.newyorkconvention.org/english . 
“1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party 
against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the 
recognition and enforcement is sought, proof that: 
(a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to 
them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the 
parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where 
the award was made; or 
(b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the 
appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to 
present his case; or 
(c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of 
the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the 
submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration 
can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains 
decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or 
(d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance 
with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the 
law of the country where the arbitration took place; or 
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 في الفقرة الأولى من المادة الخامسة للاتفاقية تكون الترجمة الصحيحة للنص كالتالي: 
"لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بيذا القرار، 
لييا الاعتراف ويمكن ذلك/يجوز ذلك إذا قدم ذلك الطرف الى السلطة المختصة التي يطلب ا
 والتنفيذ ما يثبت..." 
 سبب عدم إلزام اتفاقية نيويورك محكمة التنفيذ بحكم البطلان: المبحث الثالث
سنوات على أن المحكوم له في حكم  7دعونا نتفق ومن واقع عملي عشته ومارسته لمدة 
التحكيم هو صاحب الحق وعليه أن يباشر إجراءات تنفيذ حكم التحكيم لاستيفاء حقه، وغالبا أطراف 
التحكيم أصحاب مال ونفوذ و شركات عالمية ليا علاقات تجارية خارج دولتيا وإلا لما احتاجت إلى 
تحكيم والذم هو مكلف ماليا وتلك الشركات ليا أصول وموجودات في عدة دول غير دولة المنشأ ال
ولذلك يحق للمحكوم له اختيار أفضل دولة لتنفيذ حكم التحكيم لاستيفاء حقوقه وغالبا يبتعد المحكوم 
ه لعدم كفاية له عن التنفيذ في الدول التي يكون نفوذ المحكوم عليه عاليا إلا اذا إضطر المحكوم ل
الموجودات والأصول للمحكوم عليه في تلك الدولة والدول التي يكون تحت نفوذ المحكوم عليه تمكن 
المحكوم عليه من تعطيل وعرقلة إجراءات التنفيذ فلو حد  ذلك يحق للمحكوم له التنفيذ في دولة 
ية نيويورك بالأحكام أخرى ومن وجية نظرم عدم إلزام محاكم التنفيذ بالدول الأعضاء في اتفاق
 الصادرة ببطلان حكم التحكيم تفادى هذه المشكلة وهي عرقلة تنفيذ أحكام التحكيم. 
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السبب الثاني وهو فساد بعض الحكومات والتي قد تصدر بمحاكميا أحكاما  قضائية لصالم 
كم التحكيم المحكوم عليه في التحكيم يفيد ببطلان حكم التحكيم والذم سيعرقل تنفيذ المحكوم له لح
في كافة الدول الأعضاء ودليل على ذلك العديد من الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك يوجد لدييا 
 فساد ادارم مرتفع حسب منظمة الشفافية العالمية.
فلو صدر حكم تحكيم من مركز دبي للتحكيم ويراد تنفيذ الحكم في دولة الإمارات العربية 
المحكوم عليه من احدى الدول الأخرى ذات الفساد الحكومي العالي  المتحدة أو خارج الدولة وقدم
 ما يفيد ببطلان حكم التحكيم فتكون محاكم التنفيذ ملزمة بيذا الحكم الذم يقضي ببطلان حكم التحكيم. 
السبب الثال  في إجازة المشرع لاتفاقية نيويورك لمحكمة التنفيذ بالنظر في حكم البطلان 
ه وهي لأنيا المحكمة الأهم والتي سينفذ في دائرتيا حكم التحكيم وهي المحكمة وعدم الزاميا بأخذ
التي ستوفي للمحكوم له حقوقه وهي المحكمة التي اختارها المحكوم له لاستيفاء حقوقه والمشرع 
 اعطى ليا الحق اما بالأخذ او رد الحكم الذم يفيد بطلان حكم التحكيم. 
دول الإمارات العربية المتحدة من تنفيذ حكم التحكيم  موقف القضاء في: المبحث الرابع
 المقضي ببطلانه
موقف القضاء الإماراتي وفيمه لاتفاقية نيويورك حسب الترجمة الخاطئة يتجلى في عدة أمثلة ومن 
 بينيا: 
  5102لسنة  316الطعن رقم 
تتحصل في أن  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -وحي  إن الوقائع"
تجارم كلي دبي طلب ا  2102) لسنة 5861الشركة المطعون ضدها (.......) أقامت الدعوى رقم (
 2102إبريل  42للحكم أولا : بالتصديق على حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم في لندن بتاريخ 
ر بتنفيذه وتذييله بالصيغة التنفيذية بغية التنفيذ على أموال وممتلكات الشركة الطاعنة (شركة والأم
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ويعادل  -) دولارات أمريكية70.7011473....) وذلك في حدود المبلغ المحكوم به علييا وقدره (
ثلاثة %) سنوّي ا تتضاعف إلى 5والفائدة عنه بنسبة ( -) درهم  ا إماراتّي ا90.89414731مبلغ (
وحتى السداد التام بالإضافة  1102مارس  81أضعافيا شيرّي ا على المبلغ المستحق اعتبار  ا من 
) 57.59772أم ما يعادل مبلغ ( -) جنيي  ا استرلينّي ا5274إلى تكاليف التحكيم والمحددة بمبلغ (
 2102) 833قم (ثاني  ا: بثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي الصادر في الطلب ر -درهم  ا إماراتّي ا
وتحويله إلى حجز تنفيذم. على سند من أنه بتاريخ  2102أكتوبر  -12حجز تحفظي تجارم بتاريخ 
استأجرت الطاعنة من المطعون ضدها السفينة (....) والمملوكة للأخيرة بموجب  7002مايو  2
بحرية التجارية، مشارطة إيجار زمنية، وقامت الطاعنة باستخدام السفينة في العديد من الرحلات ال
) 70.7011473إلا أنيا تخلفت عن تسديد بدل الإيجار المقرر ليا وترصد عنه في ذمتيا مبلغ (
) من مشارطة 71دولارات أمريكية ومن ثم أقامت المطعون ضدها دعوى تحكيم في لندن وفق ا للبند (
يذه، والذم أصبم قطع  ا الإيجار بين الطرفين، وقد صدر فييا حكم التحكيم سالف الذكر المطلوب تنف
وفق ا لشيادة هيئة التحكيم في لندن وذلك بعدم استئنافه من الطاعنة  2102أغسطس  12وباّت ا بتاريخ 
رغم تبليغيا به بشكل قانوني وفق ا للقوانين النافذة في المملكة المتحدة. ولما كانت الأخيرة تمارس 
وليا بعض الأموال والممتلكات بيا، ولذا  نشاطيا التجارم في دولة الإمارات العربية المتحدة
 -بمثابة الحضورم 3102 - 20ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ  فالمطعون ضدها تقيم الدعوى.
بالاعتراف بحكم التحكيم موضوع الدعوى والتصديق عليه وفق ا لإجراءات التنفيذ المنصوص علييا 
 تجارم. 2102) لسنة 833ي رقم (بقانون الإجراءات المدنية وبصحة وتثبيت الحجز التحفظ
تجارم. ومحكمة الاستئناف  3102) لسنة 007استأنفت المدعى علييا هذا الحكم بالاستئناف رقم (
أولا : برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة  4102مايو  -82قضت بتاريخ 
طعنت المدعى علييا على هذا  أنف.الدعوى. ثاني ا: برفض الاستئناف موضوع  ا وتأييد الحكم المست
 -81ومحكمة التمييز قضت بتاريخ  تجارم. 4102) لسنة 004الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (
بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فييا من  5102يناير 
 47
 
شركة الطاعنة من دفاع مفاده أن جديد تأسيس  ا على قصور ذلك الحكم في الرد على ما تمسكت به ال
نيابة عنيا غير مفوض في  7002مايو  2الشخص الذم وقع على مشارطة الإيجار الم رخة في 
 -بعد الإحالة -ومحكمة الاستئناف الاتفاق على التحكيم وأنه قد وقع على تلك المشاركة كشاهد فقط.
دعى علييا على الحكم الأخير طعنت الم بتأييد الحكم المستأنف. 5102يونيو  9قضت بتاريخ 
 6بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة أودعتيا قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 
وإذ  كما أودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختاميا رفض الطعن. 5102أغسطس 
مما تنعى به  وحي  إنه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال 
والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع المبطل له، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بالاعتراف 
الحجز التحفظي الموقع بناء  بحكم التحكيم موضوع الدعوى والتصديق عليه وتنفيذه بالدولة وبصحة 
عليه، هذا في حين أنه تمسكت في دفاعيا أمام محكمة الاستئناف بأن التوقيع المنسوب ليا على 
مشاطرة الإيجار صادر من السيد (........) وهذا الشخص غير مفوض أصلا  أو مخول قانون ا 
تدليلا  على هذا الدفاع صورة وقدمت الطاعنة  -وقد وقع علييا كشاهد -بالاتفاق على شرط التحكيم
من رخصتيا التجارية وثابت بيا أنيا شركة ذات مسئولية محدودة وأن مديرها هو (.....) كما قدمت 
صورة مصدقة طبق الأصل من عقد تأسيسيا والذم نصت المادة التاسعة منه على أن يتولى إدارة 
.......... (مدير  -4......،  -3ير) ..... (شريك ومد -2......( شريك ومدير)  -1الشركة أم من: 
وممثل الشريك الثاني)، وأن أّي ا من ه لاء الشركاء ليس له أم توقيع على مشارطة إيجار السفينة 
ولم يوقع أم اتفاق على التحكيم، كما قدمت الطاعنة صور من جوازات سفر المدراء المذكورين 
يع الموجود على مشارطة إيجار السفينة الذم ويظير علييا نماذج توقيعاتيم وهي مختلفة عن التوق
) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك 1(أ) من الفقرة (، ولما كان البند تضمن شرط التحكيم
وكان  الاعتراف بحكم التحكيم متى ثبت أن الاتفاق على التحكيم غير صحيح، ينص على عدم جواز
) من قانون الإجراءات 302) و(2/85ا حكم المادتين (الثابت أن الطاعنة شركة إماراتية ينطبق عليي
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) من قانون الشركات التجارية الاتحادم بشأن شروط صحة الاتفاق على 532المدنية والمادة (
وحي  إن  ه يكون معيب  ا بما يستوجب نقضه.نالتحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فا
 -) من قانون الإجراءات المدنية832تقضي به المادة (هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر وفق ما 
أن الاتفاقات الدولية التي أصبحت تشريع  ا نافذ المفعول في  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق علييا تعد قانون ا داخلّي ا واجب التطبيق في الدولة ويلتزم 
على ما يعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية القاضي باعمال أحكاميا 
المنشور  -6002) لسنة 34وأحكام المحكمين، ولما كان الثابت بموجب المرسوم الاتحادم رقم (
موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام  -6002يونيو  82في الجريدة الرسمية بتاريخ 
بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبالتالي فان  8591رك لسنة إلى اتفاقية نيويو
أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وترتيب  ا على ما تقدم، وإذ كانت 
اء  (لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بنالمادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر تنص على أنه 
قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب  إلا إذاعلى طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم 
أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا  -1إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: 
ر صحيح وفق ا للقانون طبق ا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غي
 ..." الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبق ا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم)
ويتجلى لنا في هذا الحكم بأن محاكم الدولة تستعين بالنص العربي ذو الترجمة الخاطئة. 
التحكيم بالرغم من أن النص مما يغل أيدم المحكمة ويجبرها على الأخذ بالحكم الصادر ببطلان حكم 
 الصحيم يمنحيا سلطة تقديرية بالأخذ اذا ارتأت الأخذ أو بالرفض اذا كان هناك مبرر. 
وهناك حالات عدة لا تأثر الترجمة الخاطئة للنص على بعض القضايا فوجب علينا التفريق 
بين حالة صدور حكم من محكمة دولة ما غير دولة المقر والذم يقضي ببطلان حكم التحكيم المراد 
حكم من محكمة دولة مقر التحكيم والذم يقضي  وحالة صدورتنفيذه في الدولة ما غير دولة المقر 
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ر من أم ببطلان حكم التحكيم المراد تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة أو حالة صدور قرا
 جية أخرى غير المحكمة يقضي ببطلان حكم التحكيم.
الفرع الأول: صدور حكم من محكمة دولة مقر التحكيم والذي يقضي ببطلان حكم التحكيم 
 المراد تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة
ي في هذه الحالة نفترض بأن التحكيم تم في جميورية مصر العربية ويراد تنفيذ الحكم ف
 دولة الإمارات العربية المتحدة وقضت محكمة ما في جميورية مصر العربية ببطلان حكم التحكيم. 
من  632في هذه الحالة القضاء الإماراتي لا يجوز له تنفيذ حكم التحكيم وذلك لأن المادة 
أجنبي  على أحكام المحكمين الصادرة في بلدقانون الإجراءات المدنية " يسرم حكم المادة السابقة 
وقابلا  للتنفيذ ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا  في مسألة يجوز التحكيم فييا طبقا  لقانون الدولة 
لتنفيذ حكم التحكيم في دولة الإمارات العربية  ". اشترط المشرع الإماراتيفي البلد الذي صدر فيه
حكمت المحكمة المصرية ببطلان حكم المتحدة بأن يكون حكم التحكيم قابلا  للتنفيذ في دولة المقر فلو 
 التحكيم فلا يمكن تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم إمكانية تنفيذه في دولة المقر. 
 فيذا المثال لا يضره ترجمة المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك الخاطئ. 
قضي ببطلان حكم الفرع الثاني: صدور حكم من محكمة دولة ما غير دولة المقر والذي ي
 التحكيم المراد تنفيذه في الدولة
في هذه الحالة نفترض بأن مقر التحكيم كان جميورية مصر العربية وقدم طعن في حكم 
التحكيم أمام محكمة في دولة ما ليس بينيا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة أم اتفاق ثنائي يتعلق 
بب مكان المدعي عليه أو بمناسبة تقديم طلب تنفيذ فييا بتنفيذ أحكام المحاكم أما لاختصاصيا بس
وأصدرت حكما  يقضي ببطلان حكم التحكيم الصادر في جميورية مصر العربية وقدم حكم التحكيم 
للتنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة. في هذا المثال لم تصدر دولة مقر التحكيم حكما يقضي 
 كون حكم التحكيم قابلا  للتنفيذ في دولة المقر. ببطلان حكم التحكيم وبالتالي ي
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في هذه الحالة القضاء الإماراتي له الخيار أما بالأخذ بالحكم أو برده وتنفيذ حكم التحكيم بناء 
 الإجراءات المدنية: من قانون  532على نص المادة 
لإمارات العربية الأمر بتنفيذها في دولة ا يجوزالأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي  -1"
 المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة".
بحكم التحكيم أو برده وله سلطه مطلقة  فيجوز للقضاء الإماراتي إذا توافرت الشروط الأخذ
 ويورك. في ذلك وهذا يوافق الترجمة الصحيحة لنص المادة الخامسة من اتفاقية ني
صدور قرار من جهة مختصة غير المحكمة في دولة ما غير دولة المقر يقضي : الفرع الثالث
 ببطلان حكم التحكيم المراد تنفيذه في دولة الأمارات العربية المتحدة
في هذا الفرض نفترض بأن المحكوم له قدم حكم التحكيم للتنفيذ في دولة الإمارات العربية 
المتحدة وقدم المحكوم عليه ما يفيد ببطلان الحكم بناء على قرار صادر من إحدى الجيات المختصة 
وتنفيذه،  من دولة أجنبية. وفقا للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك "لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار
بناء على طلب الطرف المحتج ضده بيذا القرار، ويمكن ذلك/يجوز ذلك إذا قدم ذلك الطرف الى 
السلطة المختصة التي يطلب الييا الاعتراف والتنفيذ ما يثبت..." فلم تشترط المادة الخامسة من 
لجية المختصة اتفاقية نيويورك ان يصدر قرار بطلان حكم التحكيم من المحكمة ولكنيا اكتفت با
وذلك لتوسيع النطاق لوجود بعض الأعضاء لاتفاقية نيويورك تشريعاتيم الداخلية تسمم لجيات 
مختصة غير المحكمة بالنظر في أحكام التحكيم والتصديق علييا، في هذه الحالة القضاء الإماراتي 
حكام الأجنبية ولم يجز تنفيذ غير ملزم بالأخذ بيذا القرار لأن قانون الإجراءات المدنية أجاز تنفيذ الأ
غير ذلك من قرارات تصدر من جية غير المحكمة ولأن المنظم الوحيد لتلك المسألة هو المادة 




شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة  الإجراءات المدنية علىمن قانون  532وقد نصت المادة 
 الإمارات العربية المتحدة ومن بين هذه الشروط 
 مختصة وفقا  لقانون البلد الذم صدر فيه....". محكمةإن الحكم أو الأمر صادر من  -"ب
الحكم صادرا من محكمة مختصة لتنفيذه والاحتجاج  فقد اشترط المشرع الاماراتي ان يكون




وفي الختام قال الرسول صلى الله عليه وسلم "اْلقَُضاةُ َثلاَثٌة، َقاِضَياِن فِي النَّاِر، َوَقاض  فِي 
َقَضى َوُهَو لا َيْعَلم َُفأَْهَلَك ُحقُوَق النَّاِس  اْلَجنَِّة، َقاض  َقَضى ِبَغْيِر َحقٍّ َوُهَو َيْعَلم َُفَذاَك فِي النَّاِر، َوَقاض  
َفَذاَك فِي النَّاِر، َوَقاض  َقَضى ِبَحقٍّ َفَذاَك فِي اْلَجنَِّة" فيجب على من يولى له القضاء في أمر بأن يقرأ 
النص بتأني وأن يأخذ المعلومة من مصدرها وأن يجتيد بقراءة النص الأصلي وأن كان النص في 
يفقيا فعليه أن يستعين بذوم الخبرة في ذلك المجال ليفسروا له النص ويتثبتوا من الترجمة لغة لا 
يستوى في ذلك قاضي الدولة أو المحكم. ذلك أن المحكم أنما  بالمتن. معنى النص لغويا ويفسروا
  يقوم بعمل قضائي بكل معنى الكلمة.
في تعجيل إصدار قانون التحكيم دولة الإمارات العربية المتحدة  المشرع في وأيضا نوصي
فدولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي ليا نصيب الأسد في قضايا التحكيم نظرا  لمكانتيا 
وموقعيا الاستراتيجي الذم يصل قارة أسيا بقارة أوروبا فيستعين التجار بمراكز التحكيم الإماراتية 
 للفصل في نزاعاتيم. 
قانون التحكيم وهو مشابه بشكل كبير لقانون التحكيم المصرم وقد اطلعنا على مشروع 
المعمول به حاليا ونتمنى من المشرع الإماراتي بأن يضفي عليه بعض التعديلات والتي تتلاءم مع 
الوضع الاقتصادم وطبيعة ونوعية قضايا التحكيم في الدولة والتي في الغالب تكون ذو طابع دولي، 
ون الإجراءات المدنية الإماراتي والذم يختلف عن قانون المرافعات وأيضا لكي يتناسق مع قان
 . المدنية والتجارية المصرم
وأيضا نظرا  لطبيعة الخصوم والمحكمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذم كما 
يبيا اسلفنا ذو طابع دولي وغالبا  لا يجيدون اللغة العربية فيستعينون بترجمة القانون والتي قد يص
من الخطأ ما يصيبيا أما خطأ في الترجمة اللغوية أو ضياع المقصود أو المعنى أو روح المادة 
فنتمنى من المشرع أن يكون قانون التحكيم مفصلا  واسعا  لكي لا يثير الجدل، ومثال ذلك إلى الأن 
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مارات العربية يثور الجدل في الصفة القانونية لحكم التحكيم الصادر من منطقة حرة في دولة الإ
حسب  الوطني هوالمتحدة فيل يأخذ حكم التحكيم الوطني أم الأجنبي؟ فحسب تعريف حكم التحكيم 
من قانون الإجراءات المدنية الحكم الوطني بأنه "أن يصدر حكم المحكم في دولة  4/212المادة 
في بلد  كمين الصادرةالإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المح
أجنبي". وماذا لو المنطقة الحرة يوجد بيا محاكم خاصة بيا للتصديق على حكم التحكيم الذم يصدر 
الجواب يكون بحسب المنطقة فيل  الإمارة؟في المنطقة الحرة دون اللجوء إلى المحكمة المختصة في 
الصادر في المنطقة الحرة حكما  الحرة فأن كان لدييا محاكم خاصة للتصديق فيعتبر حكم التحكيم 
أجنبيا  وأن لم يكن لدييا محاكم خاصة للتصديق فيأخذ حكم التحكيم الصادر في المنطقة الحرة الصفة 
 الوطنية؟ 
وأيضا  غالبا ما يتفق الأطراف على إحالة أم نزاع يتعلق بالعقد التجارم إلى التحكيم قبل 
طراف على قانون دولة معينة فماذا لو نشب النزاع بعد نشوب النزاع فقد يتعلق النزاع وقد يتفق الأ
الاتفاق في نقطة لم يتطرق ليا قانون الدولة الذم وقع عليه الاختيار قبل نشوب النزاع كأن يتعلق 
النزاع بحقوق الملكية الفكرية فالقانون الإماراتي مثلا  في ما يتعلق بالملكية الفكرية حدي  النشأة 
رى ليا باع طويل في هذا المجال أو لم يتطرق القانون المختار ليذه النقطة ويوجد قوانين دول أخ
فمن له الحق تغيير القانون المختار بعد النزاع والأقرب بأن الخصوم من ليم حق تغيير القانون 
المختار ولكن واقعا  من الصعب أن يتفق الخصوم على قانون آخر بعد نشوب النزاع فكل طرف 
د الذم يصب في مصلحته فيل يجوز للمحكمة تغيير القانون ؟ أو ان لم يتفق الخصوم سيقدم قانون البل
على قانون بلد آخر يحكم المحكم بناء على مبادى العدالة أو أن يرجع لقانون بلد مقر التحكيم لأنه 
ن هو الأصل، فلو التزم الصمت الخصوم في اتفاق التحكيم ولم يعيُن قانون يحكم التحكيم فالأقرب بأ
يلتزم المحكم بقانون بلد مقر التحكيم فنتمنى من المشرع الإماراتي التطرق لنقطة أمكانية تغيير 
 القانون المطبق على التحكيم قبل نشوب النزاع وآليه التغيير. 
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م منازعات التحكيم والتي تزيد قيمتيا عن مبلغ وأيضا نتمنى من المشرع الإماراتي بأن يلز
مختص للتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من أجل ضمان معين بأن يلج وا لمركز 
إجراءات التحكيم وعدالة المحكم والذم سيعينه مركز التحكيم نفسه من قائمة محكمين مقيدين لديه 
 وسيكون التعيين للأنسب والأفقة والأعلم بمجال النزاع ونوع النزاع.   
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